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الحمد لله الذي هيأ البدء ويسر الطريق و طيب الختام، 

 أبدا. و فالحمد لله دائما

ها أنا اليوم أهدي نجاحي إلى كل من سعى معي لإتمام 

 :المسيرة

من كان الداعم الأول لتحقيق طموحاتي ويدي اليمنى 

 رحلة أبي الغالي "رشيد".ملوصولي هذه ال

إلى من جعل الجنة تحت أقدامها وسهلت لي الشدائد 

 بدعائها أمي الغالية "أم العز".

 إلى أعز شخص في العائلة أخي الغالي "أيوب".

إلى من شددت عضدي بهم فكانوا أنابيع أرتوي منها 

 ومصدر قوتي أخواتي الغاليات

 "نجوى، لينة"

 إلى ضلعي الثابت الذي لا يميل خطيبي "رضا عبيدي". 

 ى عائلتي الثانية "عائلة عبيدي مبارك".إل

إلى من شاركتني في السراء والضراء لإتمام مذكرة 

 تخرجنا " مليسة".

كل من قدم لي نصائح وإرشادات في هذا العمل  إلى

، الصديقات الوفيات " ليليانة، خولة، أمال، منيرة
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نهاية "، وها أنا أرى رحلتي  بداية أؤمن بمقولة "لكل

الجامعية تصل إلى محطتها الأخيرة بعد سنوات من الجد 

والاجتهاد، اليوم أضع اللمسات الأخيرة على بحث تخرجي 

 بكل فخر وحماس.

الحمد لله على نعمه وفضله، فلولاه لما تمكنت من • 

 الوصول إلى هذا الإنجاز.

قال تعالى: "وآخر دعواهم أن الحمد لله رب  كما

 .10ية العالمين" سورة يونس الآ

 أهدي ثواب هذا البحث إلى:

من أضاءت ليالي العتمة في طريقي، إلى من أفنت عمرها 

لتحقيق طموحاتي، إلى من سهرت وساندتني دائماً لتشهدني 

أحقق هذا الحلم، إلى نور و وهج حياتي، إلى من ظلت 

 والدتي الحبيبة "نورية"، حفظها الله. اسميدعواتها تضم 

إلى من رباني على القيم والمبادئ، إلى من لا ينفصل 

عن اسمه، إلى من كان لي دائماً مصدر الدعم  اسمي

والعطاء، إلى الرجل الأبرز في حياتي، والدي الحبيب 

 "العربي"، حفظه الله.

إلى مصدر قوتي وضلعي الثابت الذي لا يميل وإلى من 

 رزقت بها سندا،" أختي الحبيبة "سهام" حفظها الله.

 إلى من كان عونا في هذا الطريق،  أخي "سفيان" حفظه

 الله.

 إلى أخي الراحل،" سمير" رحمه الله.

إلى كتاكيت حياتي ) "أنيا"، "أميليا"، "زيد"( حفظهم 

 الله .

إلى من تقاسمت معي مذكرة التخرج ومن تعاونت وصبرت 

 معي لإتمام المذكرة صديقتي "أسماء"

 رب الذين كانوا معي في كل خطوة،ولا أنسى رفقاء الد

 "سلمى".بالأخص صديقتي العزيزة، 

 

الشكر لله على توفيقه وفضله الذي أوصلني إلى هذه •

 اللحظة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه 

 الكريم.
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 مقدمة
 بات من إحدىإنّ السعي الجاد لجذب رأس المال الأجنبي لتمويل التنمية الاقتصادية 

مية بشكل عام والدول النا أغلب الدولفي  ، المنتهجةالاقتصاديةو السٌمات البارزة السياسية 
تعاملين عقود مع المستثمرين والمالبشكل خاص، حيث تعتمد هذه الدول غالبا على إبرام 

  لدعم وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية. الأجانب
د مع إلى جذب الاستثمار الأجنبي عن طريق إبرامها للعقو المتعاقدة تلجأ الدولة لذلك، 

 ي تترتب عنها مجموعة من الحقوق والالتزامات على عاتق طرفيهاالتو  ،المستثمرين الأجانب
مار إلى جانب الاتفاقيات وذلك من خلال الإطار العام الذي تحدده كل من قوانين الاستث

ير أصبحت هذه العقود تلقى اهتماما متزايدا لدى خبراء القانون العام بشكل غوقد  ،الدولية
 .ناتجة عن التفاوت في المراكز القانونية لأطرافهالما تثيره من مشاكل قانونية  مسبوق،

من  ولعل أهم هذه العقود وأكثرها شيوعا هي عقود الأشغال العامة الدولية التي تعتبر
 ود فيوقد بدأ الاهتمام بهذا النوع من العق ،العقود الحديثة في ميدان المعاملات الاقتصادية

 إطار التغيير الذي يشهده العالم من أجل قمع النهضة الاقتصادية الحديثة.
نمية تعتبر عقود الأشغال الدولية من الركائز الأساسية في تعزيز البنية التحتية والت

مشاريع كبرى مثل حيث تستعين الحكومات بالمستثمرين الأجانب لتنفيذ  للدول،الاقتصادية 
لعامة ادارة الإجهة توافق إرادة  يالدولية ه الأشغالفعقود  الطرق، الجسور، والمرافق العامة.
من أجل تنفيذ أعمال معينة لحساب شخص معنوي عام  ،وأحد الأشخاص الأجنبية الخاصة

جنبي أبرم مع طرف ت امن حيث كونه وتتميز عقود الأشغال الدوليةوتحقيق المصلحة العامة، 
بهدف تحقيق  الإدارةوغالبا ما ترد هذه الأعمال على عقار لحساب جهة  ،لتنفيذ الأعمال

 ويتعين أن يتم وفقا الشروط المتفق عليها.، المصلحة العامة
لتي االبوت عقود و  ،حاتالدولية عقود تسليم المف الأشغالومن بين الصور الجديدة لعقود 
 والتي تتميز ،مملوكة للسلطة العامة جنبية مع بقائهاأهي عبارة عن مشاريع تمولها شركات 

  بعقود البناء والتشغيل والتحويل.
 ،هالمتعاقد معاشغال الدولية وكيفية اختيار عقد الأالإدارة لوبالحديث عن طرق إبرام 

فاظا ح المتعاقد حيث تفرض عليها طرق معينة لاختيار ،الإدارة ليس لها الحرية في اختيارههذه ف
 والمصلحة العامة.العام  لمالعلى ا
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ي ة التهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانوني ر الأجنبيز القانوني للمستثمالمرك إنّ 
 دولةالرض أوجوده على  أثناءوالالتزامات التي تترتب عليه  ،الحقوق التي يتمتع بها تنظم

 . خارج بلاده المضيفة له
نتيجة تبني الجزائر سياسة جذب  ،من التطور ما في القانون الجزائري فقد لحقه الكثيرأ

رقم  ، بدأً من المرسوم التشريعيالاستثمارات الأجنبية من خلال تشريعات الاستثمار المتعاقبة
المتعلق بالاستثمار،  182-22المتعلق بتطوير الاستثمار إلى غاية القانون رقم  93-121

 الكثير من الضمانات والحوافزالجزائري أقر فيه المشرع حيث  والذي يعتبر من أهم القوانين،
 على الاستثمار.  وكذا التسهيلات الإدارية المشجعة ،المغرية

تترتب عن العقد مجموعة من الالتزامات تقع على عاتق المستثمر  وفي المقابل، 
فرض لتي تالأجنبي، والذي يلتزم بتنفيذ المشروع الاستثماري وفق العقد المتفق عليه مع الإدارة ا

نين عليه أداء مختلف الالتزامات بهدف الانجاز الجيد للمشروع الاستثماري، والامتثال للقوا
لعامة االالتزامات للإدارة جل الإخلال بالتزام معين أو  ةالمحلية للدولة المتعاقدة، وفي حال

 السلطة التقديرية في توقيع جزاءات مختلفة على المستثمر الأجنبي. 
لال ختعزيز الثقة والاستقرار، من  في القانوني للمستثمر الأجنبيأهمية المركز  ىتتجل

 والتزامات أطراف ضمن حقوقي قيام المشرع في الدولة المتعاقدة بتوفير إطار قانوني ثابت
نوني القا كما يشجع تنظيم المركز مصالح الدولة المضيفة،مع تحقيق التوازن مراعاة مع العقد، 

يتها الاستثمارات الخارجية إلى الدولة التي تحتاج إلى تطوير بنللمستثمر الأجنبي على تدفق 
د التحتية، ويساهم في تحقيق مستويات عالية من النزاهة في تنفيذ المشاريع، أين يتم تحدي

 الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح. 
اف الحد من النزاعات من خلال التقليل من احتمالات نشوء النزاعات بين الأطر  وكذلك 

 لدوليالمتعاقدة، وذلك بتوفير آليات قانونية واضحة لحل الخلافات، ويعزز التكامل والتعاون ا
حفيز في مجالات التنمية والبنية التحتية من خلال جذب شركات دولية ذات خبرة وكفاءة، وكذا ت

سين قل التكنولوجيا من المستثمرين الأجانب إلى الدول المضيفة مما يساهم في تحالابتكار بن
 الكفاءات المحلية وتطويرها.

                                                           
، صادر 64ج، عدد يتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر.ج. ،1993أكتوبر  5مؤرخ في  12-93تشريعي رقم مرسوم  -1

 )ملغى(.، 1993أكتوبر  10في 
جويلية  28في صادر ، 59ر.ج.ج، عدد ، يتعلق بالاستثمار، ج.2022يلية جو  24مؤرخ في  18-22قانون رقم  -2

2022. 
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 كونها  ل الأهميةتميز بها عقود الأشغال الدولية  تزيد من تن الطبيعة الخاصة  التي أكما 
ي الت ،ة سيادةالأول فيها دول تبرم بين شخصين غير متساويين في المراكز القانونية فالطرف

ف إلى الطرف الثاني فهو المستثمر الأجنبي الذي يهد أماتحقيق التنمية الاقتصادية،  إلىتهدف 
  س ماله.أتحقيق زيادة في ر 

ل لأشغاوتتمثل أهداف المركز القانوني للمستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود ا
اد لاقتصلعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وأيضا الدولية في توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، ت

د و المجتمع المحلي، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضمان وجو 
 إطار قانوني متين يدعم التنمية الاقتصادية.

 أنفي  فهو يكمنالموضوع هذا  فالدافع لاختيار :عن أسباب اختيار الموضوعما أ
امية في الدول الن ، خاصةيلعب دورا هاما في التنمية الاقتصاديةقت الحالي في الو الاستثمار 

ي أ وغيرها، طرق وجسور ومستشفيات تطوير اقتصادها إلى حتاجيمنها الدولة الجزائرية التي و 
ت لأجل هذا عملو  ،ةالعام ةالمنفعتحقيق جل أمشاريع البنية التحتية ذات مقاييس عالمية من 

  وحوافز مقابل فرض التزامات لضمان تنفيذ هذه المشاريع.نات على توفير ضما
 طرح الإشكالية التالية: يمكننا  ،سبقوانطلاقا مما 

ز لمركامن خلال تنظيم  هل وفق المشرع الجزائري في تنظيم الاستثمارات الأجنبية -
 ؟ية المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال الدول القانوني للمستثمر الأجنبي

وضرورة الإلمام به، فإنه تقتضي منا الإجابة على هذه  الموضوعهذا طبيعة بالنظر إلى   
على المنهج التحليلي في كل فصول الدراسة من خلال شرح وتحليل  الإشكالية الاعتماد
الذي يعمل على جمع المعلومات من مصادرها  المنهج الوصفيإلى جانب  النصوص القانونية.

  النتائج. إلىوالتحليل وصولا  المختلفة بعد التمحيص
 وبغرض التوصل إلى النتائج التي يمكن أن تجيب علي الإشكالية ،انطلاقا من ما سبق

 المطروحة تم الاعتماد على خطة ثنائية توزعت فيها مضامين البحث على فصلين:
غال في عقود الأش الإدارة: حقوق المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الفصل الأول تناولنا في

 الدولية.
قود في ع رةالإدا: التزامات المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الفصل الثاني فيا لنبالمقابل تناو و 

  .الأشغال الدولية
 



 
 الفصل الأول

حقوق المستثمر الأجنبي المتعاقد مع 
 الإدارة في عقود الأشغال الدولية
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 زاياممن ال العديدجنبية عبر تقديم تسعى العديد من دول العالم إلى جذب رؤوس الأموال الأ
ثقة مما يعزز لديهم ال ،الأجانبللمستثمرين  جوهريةتكرس مجموعة من الحقوق الضمانات التي وال

 يةالنامو والأمان للاستثمار في تلك الدول. وقد أولت الأنظمة القانونية في كل من الدول المتقدمة 
 ل فيمثتت ية، وهالاقتصادي يةنمتاهتمامًا كبيرًا بتعزيز هذه الحقوق لدفع عجلة ال ،الجزائربما فيها 

ه تم تفعيل هذ الجرائرتحمي أموال المستثمرين الأجانب. وفي  ،قانونية ومالية وموضوعية حقوق
 الضمانات من خلال التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

كرية تحفظ حقوق الملكية الف ،واضحةو القانونية توفير بيئة تشريعية مستقرة  قحقو ال تضمنت
حويل تفي تسهيلات مختلف الفتشمل  ،المالية حقوقا المساواة في المعاملة. أم  الوكذا والصناعية، 

وافز حم، وتقديم من المصادرة والتأميممتلكات المستثمر الأجنبي حماية و  ،الأموالالأرباح ورؤوس 
داري للاستثماالموضوعية توفير بنية تحتية متقدم حقوقتشمل ال كماضريبية.  ، راتة ودعم تقني وا 

زاعات توفير ضمانات إجرائية من خلال تكريس اللجوء إلى التحكيم كآلية لتسوية النبالإضافة إلى 
 المترتبة عن عقود الأشغال الدولية. 

الجزائر إلى خلق مناخ استثماري ، تسعى ان حمايتهاوضمحقوق هذه التنظيم من خلال 
بية مزيد من الاستثمارات الأجناليمكنها من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وجذب  ،ب وآمناذج

 هم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.االتي تس

الإدارة في تعدد حقوق المستثمر الأجنبي المتعاقد مع  ومن خلال هذا الفصل، سندرس
 ةالتحكيم كآلية لحل النزاعات الاستثماري إلى جانب)المبحث الأول(،  عقود الأشغال الدولية

 )المبحث الثاني(.
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 ليةالدو  حقوق المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال تعدد: المبحث الأول

 ،يةأساسد الأجنبي بثلاثة أبعاق المستثمر عقود الأشغال الدولية، تتمتع حقو أثناء إبرام 
تتضمن الحقوق ، حيث والموضوعية الحقوق القانونية والمالية ، وهيبأهمية كبيرةفيها تحظى 

تتعلق فالية، أما الحقوق الم ،ن والاتفاقيات الدوليةالقانونية حماية المستثمر الأجنبي بموجب القواني
وق الحقأن  ماك ،لمتفق عليها بموجب العقدلمالية االعوائد او  هرأسمال تحويلبحق المستثمر في 

 .تشمل حق المستثمر في الحصول على أداء متفق عليه من الإدارةموضوعية ال

وتحقيق  ،ضروري لضمان حماية الاستثمار حقوقلد الثلاثة لإن فهم هذه الأبعاوعليه، ف
دراسة الحقوق ذلك بيكون و  ،في عقود الأشغال الدولية نتائج مرضية لجميع الأطراف المعنية
 حقوقوال ،(الأول )المطلب في عقود الأشغال الدولية الإدارةالقانونية للمستثمر الأجنبي المتعاقد مع 

 .)المطلب الثالث( ضوعيةالحقوق المو كذلك و  ،(الثاني )المطلب المالية

 ةل الدوليلأشغافي عقود ا الإدارةالحقوق القانونية للمستثمر الأجنبي المتعاقد مع : المطلب الأول

تسعى كل دولة من خلال سياستها التشريعية إلى منح العديد من الضمانات والمزايا بهدف 
 . 1وكذا رؤوس أموالهم ،الاستثماريةهم حماية مشاريعطمأنة المستثمرين الأجانب على 

الحق في  والتي تشمل ،دراسة مختلف الحقوق القانونية للمستثمر الأجنبي ذلك من خلالو 
واة لمسااوالحق في  ،اختيار استثماره )الفرع الثاني( يعي )الفرع الأول(، والحق فيالاستقرار التشر 

  )الفرع الثالث(، والحق في الشفافية )الفرع الرابع(.

 التشريعي الاستقرارجنبي في حق المستثمر الأ: الفرع الأول

 القانوني،بتثبيت النظام  جنبيمع المستثمر الأتعهد الدولة المتعاقدة  التشريعي ستقراريقصد بالا
 .2قانون الجديدالالملغى و له في القانون القديم والحقوق الممنوحة  المزايابكل  فظتيححيث 

                                                           
 اسيةالقانونية والسيمجلة الأبحاث قانونية الموجهة للاستثمار وفق التشريع الجزائري"، ونوغي نبيل، "الضمانات ال -1

  .78، ص 2019 ، 2سطيف وق والعلوم السياسية، جامعة ، كلية الحق1، العدد 1المجلد 
 عيسى عبد الرحيم، بلدي مباركة، الضمانات القانونية للاستثمار في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص -2

 . 37 ، ص2023كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريرج،  قانون الأعمال،
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إلى جانب  ،)أولا)التشريعي لاستقرار لطبيعة القانونية لا تناولسن ،على هذا الأساسو 
 .)التشريعي )ثالثا ستقرارالا أشكالثم  ،))ثانيا التشريعيلاستقرار لقانوني لاتكريس ال

 .التشريعي ستقرارالالشرط  القانونيةالطبيعة أولا: 

شرط تحويلي  هيرى أن تجاهافهناك  ،شرط الاستقرار التشريعي الفقهاء في تكييف ختلفا   
 .)2) سريان القانون شرط توقيفي لقوة أنهأخر يرى  تجاهوا ،(1د )قانون العقلطبيعة 

 د:التشريعي شرط تحويلي لطبيعة قانون العقالاستقرار  -1

 ، أينالعقدقانون  التشريعي شرط تحويلي لطبيعة ستقرارالاأن  تجاهالاهذا  أصحابيرى  
بالتالي يفقد القانون و  ،كبند من بنود العقدرط تعاقدي ليصبح يندمج القانون في العقد ويتحول إلى ش

قد إلى مبدأ سلطان تحويل القانون إلى شرط في العيستند  . كماالمشرعصفته في التعبير عن إرادة 
القواعد التي تراها منظمة  أن تدمج في العقدفي ق يكون لها الحة المتعاقد طرافالإرادة، فالأ

فهو لا  ،أن قانون الإرادة قد أضحى ملكا للمتعاقدين" البعض: عن ذلك أو كما يعبر ،1لعلاقتها
  .2"اهمرضيستمد من سيادته لا سلطة إبطال تعهدهم ولا سلطة تعديله دون 

ا مالدولة المضيفة لهالأجنبي و  أن المستثمر، بالنظر إلى ملموسبشكل  تجاهالاقد هذا تنا
 الذي يعتبر شبه عقد دولي لا يخضع لا للسلطةو  ة على إبرام عقد له نظامه الخاص،القدر 

نمو  من سلطتها جريد الدولةفهذه الفرضية لا تكتفي بت القضائية،لا و التشريعية  ا تحرم العقد من ا 
قانون  ختيارالأطراف بافيها  قوميصلح إلا في الحالة التي يهذا الرأي لا عليه فو  ،الحماية الدولية

 .3للقانونلأن في غياب إرادة الأطراف لا تتوفر الطبيعة التحويلية للتجميد الزمني  ،صراحةً العقد 

 

 

                                                           
المجلة الجزائرية رحموني عبد الرزاق، والي عبد اللطيف، "شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود الاستثمار"،  -1

  .142، ص 2020جامعة محمد بوضياف المسيلة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2، العدد 3المجلد  ،الأعمال لقانون
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  زغودي عمر، شرط الثبات التشريعي في قانون الاستثمار الجزائري، -2

 .32، ص 2020، باتنة، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر الاقتصادي،
 .33، ص نفسهالمرجع  -3
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 : التشريعي شرط توقيفي لقوة سريان القانون ستقرارلاا -2

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الاستقرار التشريعي ما هو إلا استثناء على مبدأ التطبيق 
الفوري للقانون، وذلك بإيقاف الطرفين المتعاقدين على سريان القواعد التي تصدر بعد إبرام العقد 

 . 1والمستثمر الأجنبيبين الدولة المضيفة 

إرادة  لمختار لإبرام العقد يصدر خارجمنها أن القانون ا، عتباراتاموقفهم على  روابر وقد 
القانون وليس  اراختيأن دور الإرادة هو و  التشريعيةالسلطة  عليهم منفرض ي   هعتبار با الأطراف
بناء على و  ،2شرط تعاقدي ليسقانون و  عتبارهبا أن القاضي يطبق القانونومن جهة أخرى ، إعماله

وذلك  ،يفي هو الأكثر ملائمةالثاني القائل بأنه شرط توق الاتجاهرأي قانون يبدو أن الرأي فقهاء 
  .يحبالضمانات الممنوحة له بموجب نص صر  ابقاء المستثمر الأجنبي محتفظً ب

 ثانيا: تكريس شرط الاستقرار التشريعي 

الدولة  قامت في الدولة المضيفة، أموالهم ستثمارالمستثمرين الأجانب على ل اتشجيعً 
 .(2) الاتفاقيوعلى المستوى  ،(1)ة التشريعي في مختلف النصوص التشريعي ستقرارالا كريستب

  على المستوى التشريعي: -1

في بدايةً  ،في مختلف قوانين الاستثمارالاستقرار التشريعي شرط أدرج المشرع الجزائري  
من الأمر  15، والمادة 3المتعلق بترقية الاستثمار 12-93ي رقم المرسوم التشريعمن  39المادة 
المتعلق بترقية  09-16من القانون رقم  22المادة ، و 4المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01رقم 

 .5الاستثمار

                                                           
 .143رحموني عبد الرزاق، والي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -1
بن رابح ناريمان، بن شريف خديجة، مبدأ الثبات التشريعي في عقود الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  -2

 .   26، ص 2022رج، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البشير الإبراهيمي، برج بوعريتخصص القانون الأعمال، 

ج، يتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر.ج. ،1993أكتوبر  5مؤرخ في  12-93مرسوم التشريعي رقم من  39أنظر المادة  -3
  ، )ملغى(.1993أكتوبر  10، صادر في 64عدد 

  ، السالف الذكر.03-01أمر رقم  من 15أنظر المادة  -4
، 46، يتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر.ج.ج، عدد 2016أوت  3في مؤرخ  09-16قانون رقم  من 22أنظر المادة  -5

 ، )ملغى(.2016أوت  3صادر في 
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أن يتضح هذه المواد خلال من و  .1المتعلق بالاستثمار 18-22القانون رقم من  13المادة  وكذلك
إمكانية سريان الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء القانون إذا طلب المستثمر  إلىأشار  المشرع

 .هيد مزايا وامتيازات أفضل لعندما يتضمن القانون الجد ذلكو  ،ذلك صراحة

استبدل نص  هأنإلا ، -1609من القانون رقم  22المادة  نفس صياغةالمشرع بفظ تحا وقد
لتي يفهم منها أن او  ،183-22 رقم من القانون 38بنص المادة  ،2قانونهذا المن  35المادة 
في التشريعات الاحتفاظ بالحقوق المستفادة حق أجنبي  وأ المستثمر سواء كان وطني منح المشرع
 القانون. هذا من 3ف /32 دون الإخلال بما جاء في المادة، السابقة

  :الاتفاقيعلى المستوى  -2
في  التي أبرمتهاالعديد من الاتفاقيات في قامت الجزائر بتكريس شرط الاستقرار التشريعي 

الوطنية لتطوير الاستثمار ودعمها وشركة بين الوكالة المبرمة الاتفاقية  نهامو  ،مجال الاستثمار
على التي نصت على أن تضع الدولة الجزائرية على عاتقها بعد التوقيع  ،((OTA وراسكوم تليكومأ

 لتزاماتوالاب خاص قد يعيد النظر في الحقوق ي ترتيأبألا تتخذ إزاء الشركة التزام  تفاقية،هذه الا
  .4الممنوحة لها إلا إذا طلب المستثمر ذلك

دولية سواء كانت ثنائية أو متعددة  اتفاقيةالتشريعي بموجب  الاستقرارويثبت شرط 
 وأن السابقة حقوقهمب الاحتفاظالمستثمرين الأجانب اتجاه الأطراف  عهد فيه الدولتحيث ت ،الأطراف

  .5لا يطرأ عليها أي تعديل قانوني

 : أشكال الاستقرار التشريعيثالثا

في المعيار  تمثلمختلفة، تيمكن تصنيف شرط الاستقرار التشريعي في ثلاث معايير 
 . (3) المعيار الشخصيو  ،(2) المعيار الوظيفيو  ،(1الشكلي )

                                                           
، 59ر.ج.ج، عدد ، يتعلق بالاستثمار، ج.2022يلية جو  24مؤرخ في  18-22قانون رقم من  13أنظر المادة  -1

 . 2022جويلية  28في صادر 
 ، السالف الذكر.09-16قانون رقم  من 35أنظر المادة  -2
 ، السالف الذكر.18-22قانون رقم من  38أنظر المادة  -3
 .145رحموني عبد الرزاق, والي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -4
بن الزوخ جمعة، شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص العلاقات  -5

 .11، ص 2015سياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الدولية الخاصة، كلية الحقوق والعلوم ال
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  :الشكليالمعيار  -1

من حيث المصدر إلى شروط شروط الاستقرار التشريعي  تصنيفحسب هذا المعيار يمكن 
 . )ب( وشروط تشريعية ،)أ( اتفاقية

: هي تلك الشروط المبينة في القانون المتفق عليه بين المستثمر الأجنبي تفاقيةالا الشروط  -أ
فهنا الدولة  ،أي تعديل لاحق يطرأ على هذا القانون ستبعادامع  ،والدولة المضيفة وقت إبرام العقد

حتى لو كان القانون الجديد فيه مزايا أفضل للمستثمر  العقدلا يمكن لها إجراء أي تعديل في 
من العقد المبرم بين المؤسسة السعودية العامة  21وكمثال على ذلك نص المادة  .1الأجنبي

 .21967ديسمبر 21الإيطالية بتاريخ  "أجيب" وشركة"بترومين" 

أو عقد الطرف في ولة هي تلك الشروط التي وردت في صلب قانون الدالشروط التشريعية:  -ب
تلغي  أول ن لا تعد  أوبمقتضاه تتعهد الدولة ب معنويجنبي طبيعي أو أدولي مع شخص اتفاق 

بصريح العبارة في قوانين الاستثمار بدأً من  المشرع الجزائري هسكر   هذا ماو  .3القانون المتفق عليه
شرط  ىتبنقد  هنأ ن، ما يبي18-22القانون الجديد رقم  إلى غاية 12-93التشريعي رقم المرسوم 
ليس مجرد شرط تعاقدي يجد مصدره يتمثل في تشريع الاستثمار نفسه و  الذي التشريعيالاستقرار 

 .روالمستثم في العقود المبرمة بين الدولة

  :الوظيفي المعيار -2

شروط أخرى و  ،إلى شروط عامة )أ(هو المعيار الذي يصنف شروط الاستقرار التشريعي و 
 .)ب( خاصة

                                                           
، المجلد مجلة حوليات جامعة الجزائربن عشي أمال، "الثبات التشريعي كضمان لحماية المستثمر الأجنبي"، أنظر:  -1

حديدي عنتر،  .280، ص 2020الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة،  ،3العدد  ،34
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية للمستثمر الأجنبي في الجزائر"، ل، "شرط الثبات التشريعي كضمانة عكروم عاد
 .661، ص 2017، محمد بوضياف، المسيلةجامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، 4، العدد 2، المجلد والسياسية

 بن شنوف فيروز، "مبدأ الثبات التشريعي وأثره في استقطاب الاستثمارات الأجنبية"،عبد القادر،  فلاغعماني خديجة،  -2
،  2021حمد بن يحي الونشريسي، تسمسيلت،أ، جامعة 1، العدد 6، المجلد المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

 . 514ص 
 .280بن عشي أمال، المرجع السابق، ص  -3
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 عنن الواجب التطبيق على العقد لقانو منع تغيير إلى هذه الشروط هدف ت الشروط العامة: -أ
 . والدولة المضيفةطريق عدم سريان التعديلات على العقد المبرم بين المستثمر الأجنبي 

 هي التي تحدد عدم سريان بعض التشريعات المعمول بها في الدولةالشروط الخاصة:  -ب

 .1نافذة وقت إبرام العقد أو في المستقبل سواء كانتكالتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك 

  المعيار الشخصي:-3

 .)ب( وشروط نسبية ،إلى شروط مطلقة )أ( شروط الاستقرار التشريعي يمكن تصنيف

بي المتعاقد مع الدولة الأجنهو المستثمر  المستفيد منها هل هو لا تحدد منالشروط المطلقة:  -أ
 .2أم الأشخاص العاملين فيه عتباريافقط كشخص 

ن كافة الامتيازات والحوافز أ حيث ،طرف المستفيدتحدد من  هيو  :النسبيةالشروط  -ب
شرط ج اإدر من هدف ال ن  وأ ،3سواهيستفيد منها الطرف المتعاقد مع الدولة دون  والضمانات

المتعاقد الأجنبي هو تحقيق الأمن القانوني وحفظ توقعات المستثمر  في العقد التشريعي ستقرارالا
 ر.ى خسارة هذا الأخيإلغاء قانون قد يؤدي إل أوبتعديل  ئيتفاجلا  ، حتىمع الدولة

 حق المستثمر الأجنبي في اختيار استثماره بحرية :الفرع الثاني

فحرية الاستثمار يقصد بها قدرة الأفراد ، مبدئيا، المستثمر الأجنبي حر في اختيار استثماره 
على ممارسة النشاط الاقتصادي المختار دون عوائق بما في ذلك عدم فرض الدولة قيود على 

 . 4المستثمرين والعمل على تبسيط الإجراءات

من خلال ما سبق، يتوجب علينا دراسة التكريس الدستوري )أولا(، والتشريعي )ثانيا(، 
 وكذالك القيود الواردة على حرية الاستثمار)ثالثا(.

                                                           
 .20خديجة، المرجع السابق، ص بن رابح نريمان، بن شريف  -1
 .280بن عشي أمال، المرجع السابق، ص  -2
 .281المرجع نفسه، ص  -3
مجلة من التكريس إلى التعزيز"،  18-22لعشاش محمد، "المبادئ والضمانات في ظل قانون الاستثمار الجديد رقم  -4

 .179، ص 2023، زيان عاشور، الجلفة، جامعة 30، العدد 15، المجلد دراسات  وأبحاث
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 أولا: التكريس الدستوري لحق المستثمر الأجنبي في اختيار مشروعه الاستثماري

من بينهم الدولة الجزائرية التي سعت الدول إلى إدراج هذا المبدأ في منظومتها القانونية، و  
سنة ل يدستور كذلك التعديل ال(، و 1) 2016سنة ي لدستور التعديل الكرسته بشكل صريح في 

2020) 2.) 

 : 2016 لسنة في التعديل الدستوري -1

تبنى المشرع الجزائري حرية الاستثمار لأول مرة بشكل صريح في التعديل الدستوري لسنة 
، وبالمقاربة بين هاتين 19962من دستور  37، عوضا من المادة 1منه 43في المادة  2016

السالفة الذكر استعمل المؤسس الدستوري مصطلح الاستثمار بدل  43المادتين وباستقراء المادة 
 الصناعة فهو دلالة قوية على إرادة السلطات الاندماج في الاقتصاد العالمي.

 : 2020 ي لسنةفي التعديل الدستور  -2

المؤسس الدستوري حرية الاستثمار في الفصل الأول من الباب الثاني من دستور سنة أدرج 
 ،ة والاستثمار والمقاولة مضمونةحرية التجار ": أن منه التي تنص على 61في المادة  2020

تأكيد المشرع الصريح لحرية  ويلاحظ من استقراء هذه المادة ،3القانون"تمارس في إطار و 
الاستثمار، ولكن ليس بصفة مطلقة بل حصرها في إطار قانوني، والتي تعتبر ضمانة في مجال 

 الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.

 ثانيا: التكريس التشريعي لحق المستثمر الأجنبي في اختيار استثماره

جزائري وسنعرض هذا المبدأ بدأً من المرسوم تم تكريس هذا المبدأ من قبل المشرع ال 
(، وأخيرا 3) 09-16(، ثم القانون رقم 2) 03-01الأمر رقم  (، ثم1) 12-93رقم  يالتشريع

 (.4) 18-22القانون رقم 
                                                           

، 44ر.ج.ج، عدد ، يتضمن التعديل الدستوري، ج.0162مؤرخ في مارس  01-16قانون رقم من  43أنظر المادة  -1
 .2016مارس  7صادر في 

، يتضمن التعديل الدستوري، 9961ديسمبر  7مؤرخ في  438-96مرسوم الرئاسي رقم من  37أنظر المادة  -2
 .1996ر ديسمب 8، صادر في 76ر.ج.ج، عدد ج.

 .ر.ج.ج.ج ل الدستوري،، يتضمن التعدي2020ديسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم الرئاسي رقم من  61المادة  -3
 .2020ديسمبر  30، صادر في 82عدد 
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  :12-93بموجب المرسوم التشريعي رقم  -1

 3في المادة  12- 93المرسوم التشريعي رقم تناول المشرع الجزائري حرية الاستثمار في
نتيجة عدم التخلي على النهج الاشتراكي ، ونلاحظ من خلال هذا المرسوم أن المستثمر مقيد، 1منه

  الذي يقوم على احتكار الدولة للنشاطات الاقتصادية.

 : 03-01في الأمر رقم  -2

لمعالجة النقائص التي كانت في المرسوم  03-01 أتى المشرع الجزائري بالأمر رقم
، وباستقراء هذه المادة 2منه 4، حيث تناول حرية الاستثمار في نص المادة 12-93التشريعي رقم 

حداث نظام التصريح  نلاحظ أن المشرع عمل على تحسين الإجراءات الإدارية كإلغاء الاعتماد وا 
 وألغي القيد الذي حد من حرية الاستثمار.

 : 09-16القانون رقم في  -3

 المجال الاقتصادي، تعبيرا عن الوضع الذي تمر به البلاد في 09-16قانون رقم الجاء 
وذلك بفتح الأبواب الاستثمار خاصة الأجنبي منه باعتباره أصبح ضرورة للنهوض بالاقتصاد 

الأمر أنه تم ، ونلاحظ من هذا 3منه على حرية الاستثمار 3الوطني، حيث جاء النص في المادة 
إلغاء كل القوانين السابقة وتم النص على استعمال التكنولوجيا من أجل الحفاظ على البيئة وحماية 

 الموارد الطبيعية بقصد تحقيق التنمية المستدامة.

 : 18-22في ظل القانون رقم  -4

هذه  ، ومن خلال4منه 3نص المادة  لتعزيز حرية الاستثمار في 81-22جاء القانون رقم 
حرية ، أجنبي أو وطني المادة يظهر أن المشرع  قام  بمنح المستثمر سواء كان طبيعي أو معنوي

 .ة النشاط الاقتصاديويراه مناسب لممارس هالذي يريد هستثمار اختيار ا

 
                                                           

 ، السالف الذكر.12-93مرسوم التشريعي رقم من  3أنظر المادة  -1
 ، السالف الذكر. 03-01أمر رقم من  4نظر المادة أ -2
 ، السالف الذكر.09-16قانون رقم  من 3المادة أنظر  -3
 ، السالف الذكر.18-22قانون رقم  من 3أنظر المادة  -4
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 ثالثا: القيود الواردة على حرية الاستثمار.

ر لنظام العام من المخاطفرض المشرع الجزائري قيود على حرية الاستثمار بهدف حماية ا 
 (.2(، وبعنوان الاستغلال )1الاستثمارية، وهذه القيود وردت بعنوان الإنجاز )

 القيود الواردة على حرية الاستثمار في الإنجاز:  -1

تفرض الدولة قواعد صارمة على ممارسة النشاط الاقتصادي وتوجب على المستثمر احترام 
عرفه عصمت عبد الله الشيخ بأنه:  وقد ،الاعتماد المسبق هذه القواعد من خلال إخضاعه لنظام

 .1"بمقتضاها يتم استئذان الإدارة بممارسة نشاط معين الإجراء الذي"

وهنا الإدارة لها السلطة التقديرية في منح المستثمر الاعتماد الذي يسمح له من مزاولة 
 .2مشروعه وتمتعه بالامتيازات

 لقيود الواردة على حرية الاستثمار في مرحلة الاستغلال: ا-2

النص عليه في القانون المدني  لشفعة قيد على حرية الاستثمار، وقد جاءيعتبر حق ا
الجزائري في الفصل الثاني من القسم الخامس تحت عنوان طرق اكتساب الملكية من المحددات 

 . 094-16قانون رقم من ال 30المادة في  أيضاكما جاء  ،3والعراقيل التي تواجه المستثمر الأجنبي

يمكن ملاحظة أن المشرع أكد على حق الشفعة للدولة خاصة مع تطبيق قاعدة الشراكة 
والأصل في الشيوع أنها عقود رضائية والشفعة هي رخصة وليس حق، وبما أنه لا يوجد تفسير 

فقد تم إلغائها بموجب قانون المالية  ،5لأخذ الدولة بحق الشفعة التي هي في الحقيقة رخصة

                                                           
دراسة حالة النشاطات  -نقلا عن سلاوي يوسف، "الترخيص الإداري المسبق كآلية لممارسة حرية الاستثمار والتجارة  -1

، والعلوم السياسية ، كلية الحقوق08، العدد 02، المجلد ئرالجزاجامعة مجلة حوليات المنصبة على التجهيزات الحساسة"، 
 .89، ص 2019الجزائر،  بن يوسف بن خدة، جامعة

بوقدور بن عطية أمينة، الضمانات القانونية للاستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  -2
 . 21ص  ،2023د بن باديس، مستغانم، عبد الحميالقانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

، صادر في 78عدد  ، ج.ر.ج.ج، الجزائري ، يتضمن القانون المدني1995بتمبرس 26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -3
 .المعد ل والمتم م، 1975سبتمبر  30

 ، السالف الذكر.09-16من القانون رقم  30أنظر المادة  -4
 .23جع السابق، ص بقدور بن عطية أمينة، المر  -5
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التي تنص صراحةً على إلغاء المواد السابقة وعدم الأخذ  ،531في المادة  2022التكميلي لسنة 
 بحق الشفعة في مواجهة المستثمرين الأجانب.

 حق المستثمر الأجنبي في المساواة :الفرع الثالث

سعى المشرع الجزائري إلى استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في نصوص قانونية إذ   
إقرار  09-16، وقد جاء القانون رقم 2وضع لهم مبدأ أساسي وهو مبدأ المساواة في المعاملة

المعاملة العادلة والمنصفة بين كل المستثمرين سواء من حيث التزاماتهم أو من حيث الحقوق التي 
اعتبر المساواة في  18-22، وبصدور القانون رقم 3منه 21ها، وذلك من خلال المادة يتمتعون ب

، كما أكده المشرع  في 4منه 3التعامل مع الاستثمارات من المبادئ التي كرستها من خلال المادة 
  ، وحتى يكون هذا المبدأ ملما بشكل واضح       5نص المادة الأولى من القانون السالف الذكر

رق لمبدأ المعاملة بالمثل )أولا(، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية )ثانيا(، ومبدأ المعاملة العادلة سنتط
 والمنصفة )ثالثا(، وأخيرا مبدأ المعاملة الوطنية )رابعا(.

 المعاملة بالمثل مبدأ أولا:

الأجنبي بنفس يتناول هذا المبدأ فكرة أساسية هي قيام الدولة المضيفة بمعاملة المستثمر  
وقد التزمت الجزائر في إطار الاتفاقيات الدولية بمبدأ المعاملة المماثلة  ،معاملة المستثمر الوطني

تمنح كل  التيمع بعض الدول الأوروبية، حيث نجد مثلا الاتفاقية المبرمة بين الجزائر واليونان 
دولة  ي أيمستثمر لأو  مريهلامتيازات التي يمنحها لمستثمعاملة لا تقل عن تلك ا طرف متعاقد

والتي تظهر على شكل امتيازات مماثلة لتلك الممنوحة  ،أي منح معاملة متبادلة للاستثمار ،6أخرى
                                                           

، 2022المالية لسنة يتضمن قانون  ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  16-21رقم  من قانون 53أنظر المادة  -1
 .2022ديسمبر  30، صادر في 100ر.ج.ج، عدد ج.

للاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  18-22عدول نسيمة، المبادئ الأساسية للاستثمار على ضوء القانون  -2
 .45ص  ،2023ولود معمري، تيزي وزو، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م تخصص

 ، السالف الذكر.09-16قانون رقم من  12أنظر المادة  -3
 ، السالف الذكر.18-22قانون من  3أنظر الفقرة المادة  -4
 قانون نفسه. أنظر المادة الأولى من  -5
، حول التشجيع والحماية يةانيونالالجمهورية الجمهورية الجزائرية و  حكومة م بينالمبر  من الاتفاق 3 أنظر المادة -6

مؤرخ  205-01بموجب مرسوم رئاسي رقم  مصادق عليه، 2000فبراير  20، الموقع بالجزائر يوم للاستثمارات ينالمتبادل
  .2001جويلية  19 ، صادر في41 ر.ج.ج، عدد، ج.2001جويلية  23 في
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وغالبا  ،نيلمستثمر دولة أخرى، وتسمى بالمعاملة الدبلوماسية على أساس تشبيه الأجانب بالوطني
 .1ما يكون مقيد من حيث الأشخاص باقتصاره على طائفة معينة من الأجانب دون غيرهم

 ثانيا: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.

مفاده التزام الدولة المضيفة طبقا للاتفاقيات المبرمة بمعاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي 
ن كانت تمكنه من الحصول على جميع الحقوق والمزايا التي قررته ا الدولة المضيفة حتى وا 

المعاملة الوطنية أقل من ذلك، وأن تتعهد الدولة المضيفة بهذا المبدأ بمقتضى معاهدة دولية تمكن 
رعايا الدولة المستفيدة من الحصول على أفضل معاملة يلقاها الأجانب في الدولة الأولى أي 

 .2الامتيازات التي قررتها  الدولة الملتزمة

مصادق ، ة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبيية المبرمت اتفاقية الشراكة الأوروبوقد كرس 
منح كل طرف الأولى بالرعاية بمبدأ الدولة ، 1593-05عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، كما متعاقد فيها رعايا الطرف الآخر معاملة لا تقل عن تلك التي يمنحها لرعايا الدول الأخرى
مثلا الاتفاقية المبرمة بين  منها نجد ،هذا المبدأ صادقت عليها الجزائر اتفاقيات أخرى أكدت

 .5منها 4، والاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا في المادة 4منه 3الجزائر والسودان حسب المادة 

 ثالثا: مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة

بضمان معاملة عادلة مطابقة لقواعد القانون تلتزم الدولة المضيفة للمستثمر الأجنبي   
الدولي وذلك نتيجة لسياسة الانفتاح على الاقتصاد العالمي في ظل  تداعيات العولمة استجابت 

                                                           
 .177لعشاش محمد، المرجع السابق، ص  -1
دالي عقيلة، الحماية المقررة للاستثمارات الأجنبية في الاتفاقيات الثنائية، "التجربة الجزائرية كنموذج" أطروحة لنبل درجة  -2

 .89، ص 2018الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
، يتضمن المصادقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي الشراكة 2005أفريل  27مؤرخ في  159-05رئاسي رقم مرسوم  -3

 .2005أفريل  27، صادر في 31ر.ج.ج، عدد لدول الجزائرية ودول الأعضاء، ج.بين ا
، الحماية المتبادلة للاستثماراتع و من الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية والسودان، حول التشجي 3أنظر المادة  -4

 23، صادر في 20، ج. ر.ج.ج، عدد 2003مارس  17مؤرخ في  121-03مصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 .2003مارس 

مصادق عليها الحماية المتبادلة للاستثمارات، من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا، حول التشجيع و  4أنظر المادة  -5
 .1994أكتوبر  19، صادر في 67، ج. ر.ج.ج، عدد 1994جانفي  2مؤرخ في  01-94مرسوم رئاسي رقم  بموجب
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 .1الدول في قوانينها لمتطلبات المستثمرين الأجانب الذين يطالبون بالحماية اللازمة لاستثماراتهم
 .2منها 30المادة  برمة مع فرنسا فيالثنائية الم فاقيةالجزائر هذا المبدأ في الاتوقد اعتمدت 

 رابعا: مبدأ المعاملة الوطنية

يقصد بهذا المبدأ تمكين المستثمر الأجنبي الاستفادة من كل الحقوق والامتيازات  
. 3المنصوص عليها في قانون الاستثمار للدولة المضيفة على قدم المساواة مع المستثمر الوطني

هذا الأخير يتمتع بالحقوق والمزايا نفسها التي يتمتع بها المستثمر الوطني، لأن في حالة بمعنى أن 
وجود خلل في المساواة وعدم تطبيقها بين المستثمرين تكون هناك عرقلة تؤدي إلى ضعف 

، وفي هذا المقام صادقت الجزائر على العديد من الاتفاقيات 4الاستثمار ومن ثمة ضعف التنمية
 .5على المبدأ منها الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكيةالتأكيد 

 حق المستثمر الأجنبي في الشفافيةالفرع الرابع: 

الشفافية الوسيلة الناجحة لمكافحة الفساد خصوصا من الناحية الاقتصادية فهي  تعتبر 
المادة  في 18-22القانون رقم نص عليه  ، وقد6مظهر لتجسيد الحق في المعلومة وتداولها

، والشفافية حق أساسي للمستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في كل المعاملات وفي كل 27ف/3
 مراحل ممارسة النشاط الاقتصادي.

                                                           
قانون رقم و  09-16ظل قانون الاستثمار رقم سيدي علي هشام، قنوش أحمد ياسين، ضمانات المستثمر الأجنبي في  -1

عمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، )دراسة مقارنة(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأ 22-18
 . 17، ص 2023جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، 

 من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا، السالفة الذكر. 30أنظر المادة  -2
 .19سيد علي هشام، قنوش أحمد ياسيين، المرجع السابق، ص  -3

4- LAUAT André, Le sous développement, Stratégies et résultats, Edition ellipses, Paris, 

1999, p.105. 
من الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية والولايات المتحدة الأمريكية حول التشجيع والحماية  5نظر المادة أ -5

ر.ج.ج، عدد ، ج.2003مارس  3مؤرخ في  94-03م المتبادلة للاستثمارات، مصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رق
  .2003مارس  8، صادر في 16

المعاملة التوجيهية للاستثمار في الجزائر، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم  ،زروقي نوال -6
 .92، ص 2022السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 ، السالف الذكر.18-22رقم  قانونمن  2ف/3أنظر المادة  -7
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سندرس حق حصول المستثمر الأجنبي على كل المعلومات  ،من خلال هذا المنطلق
 يا(.ي )ثانثم استحداث المنصة الرقمية للمستثمر الأجنبالمتاحة لإعداد المشروع الاستثماري )أولا(، 

 أولا: حصول المستثمر الأجنبي على المعلومات المتاحة لإعداد المشروع الاستثماري

يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على كل المعلومات المتاحة لإعداد المشاريع الاستثمارية  
الأراضي الصناعية وعدد أماكن تواجد العقار وكيفية التي تتعلق بالمشروع الاستثماري، مثلا بتوفير 

، وفي هذه الحالة يجب 1تقديم طلب الحصول عليه من الجهات المختصة دون تحفظ أو إخفاء
على الإدارة وضع جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستثمار تحت تصرف المستثمر الأجنبي  

 .2نهوالذي كان سابقا يعتبر سرا ولا يتم الكشف ع

 ثانيا: استحداث المنصة الرقمية للمستثمر الأجنبي

أكد المشرع الجزائري على إنشاء منصة رقمية للمستثمر الأجنبي، يسند سيرها للوكالة 
وهذا في  ،3المتعلق بالاستثمار 18-22من القانون رقم  23في المادة  الجزائرية لترقية الاستثمار

 .4جه نحو تطبيق الإدارة الإلكترونيةإطار السياسة العامة للدولة التي تت

يتضح من خلال هذه المادة أنها ترتكز على اعتمادها للنظام الإلكتروني بدل النظام الورقي 
المعمول به سابقا وتوضع المنصة تحت تصرف الوكالة الجزائرية للاستثمار حيث تهدف إلى 
تحسين التواصل بين المستثمرين وضمان شفافية الإجراءات ومعالجة ملفاتهم وتسمح لهم بمتابعة 

من المرسوم التنفيذي     27المادة الجزائري المنصة الرقمية فيعن بعد، وقد عرف المشرع  تقدمها
لكترونية للتوجيه الاستثمارات الأداة الإ لى أن المنصة الرقمية للمستثمر هي ع: "298-22رقم 

 .5"استغلالها فترة خلالها ومتابعتها مود تسجيلها و مرافقتو 
                                                           

 ،1، العدد 16، المجلد والعلوم الإنسانية مجلة الحقوق، "واقع الاستثمار ومتطلباته في الجزائر"بن سالم المختار،  -1
 .1155، ص 2023،  ، خنشلةعباس لغرور جامعة ،

 .177لعشاش محمد، المرجع السابق، ص  -2
 السالف الذكر.، 18-22قانون رقم من  23نظر المادة أ -3
مجلة  "،18-22رة ليندة، "الضمانات المكرسة لتشجيع الاستثمارات في الجزائر وفق قانون و عمروش حليم، بوشق -4

 .766، ص 2023 ، خنشلة،عباس لغرورجامعة  ،2، العدد 10المجلد  ،الحقوق والعلوم السياسية
ترقية ية لجزائر يحدد تنظيم الوكالة ال ،2022سبتمبر  08مؤرخ في  298-22مرسوم التنفيذي رقم  من 27المادة  -5
 .2022سبتمبر  18في  صادر ،60 عدد ،.ج.جر .تسييرها، جو  لاستثمارا
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 الدولية شغالفي عقود الأ الإدارةالحقوق المالية للمستثمر الأجنبي المتعاقد مع : المطلب الثاني

عملت معظم الدول من خلال قوانينها المختلفة على منح حقوق تشجع المستثمر الأجنبي  
مد على الاستثمار وكذا استقطاب رؤوس أمواله، حيث  تعتبر من أبرز الحقوق الأساسية التي يعت

 عليها  والتي تجعله يحدد وجهة استثماره.  

 ،قابل النقدي )الفرع الأول(حق المستثمر الأجنبي في الحصول على المسنتناول  وعليه،
ن وحق الاستفادة م ،والحق في تحويل رؤوس الأموال والعائدات الناتجة عنها ) الفرع الثاني(

 لرابع(.فرع االحق في التوازن المالي )ال، و والإعفاءات الجمركية )الفرع الثالث( ةالامتيازات الضريبي

 المقابل الماليحق المستثمر الأجنبي في الحصول على : الفرع الأول

يسعى المستثمر الأجنبي إلى تحقيق الربح  من وراء إبرام العقود الإدارية الدولية، حيث أنه  
ابل ويكون هذا المق ،إلى جهة الإدارة ادي في نظير الأعمال التي يقدمهايحصل على المقابل الم

عد الملتزم وفقا للقوافي صورة رسم يفرضه )أولا(، كما يكون  على شكل الثمن في عقود الإدارة
 .ها مع الإدارة في العقد ) ثانيا(المتفق علي

 أولا: الثمن

الأصل أن يتفق أطراف العقد الإداري الدولي على تحديد الثمن بدقة وبعبارات واضحة لا 
تثير الغموض لكن يحدث أحيانا أن تأتي عبارات العقد غامضة بداخلها الإبهام أو أن تكون 

 .1هذه الحالة ينبغي استخلاص نية المتعاقدينمشوشة التأليف وفي 

ويكون تحديد الثمن بالاتفاق حول جمع مكونات العملية التعاقدية ثم يدخل في تحديد الثمن 
بقيمة السلعة أو التجهيزات الرئيسية يضاف إلى ذالك المبلغ الناتج عن تقديم الخدمات التي يتطلبها 

مواجهة أو يمكن أن يكون قابل للمراجعة تماشيا مع ويمكن أن يكون المبلغ نهائي غير قابل لل
 .2تغيرات الظروف الاقتصادية

                                                           
الدولية في ضوء القوانين الوضعية  الإداريةأحمد، التحكيم في المنازعات في العقود  أبوعلاء محي الدين مصطفى  -1

 .162، ص 2008، الإسكندريةوالمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم ) دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
 .153، ص 2006العقود الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  إبراموتقنيات  أساليبمحمود مسعود،  -2
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 ثانيا: الرسم

هو المقابل الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي حيث يقوم بتحصيله من المنتفعين ويعد   
من الشروط اللائحية التي تستطيع الإدارة أن تعدلها على حسب ما تقتضيه مصلحة المرفق 

ذا تدخل المشرع وحدد السعر صراحة فحينئذ لا تستطيع جهة الإدارة ولا المستثمر ، 1العام وا 
الأجنبي التدخل لتعديل السعر، كما يمكن للإدارة تحديد سعر الرسم بعد استشارته للمستثمر لكن 

 .2دون الإخلال بالشروط التعاقدية بحيث لا يجوز المطالبة بأكثر من الرسم المحدد في العقد

 هاحق المستثمر الأجنبي في تحويل رؤوس الأموال والعائدات الناتجة عن: لثانيالفرع ا

يعتبر تحويل رؤوس الأموال من أهم الحقوق التي تقدمها الدولة المضيفة للمستثمر الأجنبي  
وهو شرط أساسي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما أن المستثمر هو الذي يقرر استثمار أمواله 

دولة أجنبية عنه ولا يتخذ هذا القرار إلا بعد أن يتأكد من إمكانية الاستفادة من أمواله على إقليم 
 .3والأرباح الناتجة عنها

 ،)أولا(ل رؤوس الأموال والعائدة الناتجة عنها سنتطرق إلى تكريس حق تحوي ،وعليه 
 وكذالك نظام تحويل رؤوس الأموال والعائدات الناتجة عنها )ثانيا(.

 تكريس حق تحويل رؤوس الأموال والعائدات الناتجة عنهاأولا: 

 .(2) التكريس الاتفاقيو  ،(1التكريس القانوني لهذا الحق ) في هذا العنصر إلىسنتطرق     

 التكريس القانوني: -1

 ونية، تحويل رؤوس أموال المستثمر الأجنبي في المنظومة القانحق  أدرج المشرع الجزائري
، حيث تناوله 4بعملة قابلة للتحويل حسب القرار الرسمي المحدد من قبل بنك الجزائرأن يتم شريطة 

                                                           
 .163أحمد المرجع السابق، ص  أبولدين مصطفى علاء محي ا -1
 .159محمود مسعود، المرجع السابق، ص  -2
المعوقات والضمانات القانونية، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت   الأجنبيي، الاستثمار ئدريد محمد السامرا -3

 .191، ص 2006لبنان، 
 .    362ص  ،2014والتوزيع، الجزائر،  في القانون الجزائري، دار النشر الأجنبيةعيبوط محند وعلي، الاستثمارات  -4
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المادة  ، وأعيد صياغة هذا الضمان في1منه 12المادة  في 12-93المرسوم التشريعي رقم في 
، والتي 093-16قانون رقم المن  25في المادة  ذلك علىنص  ، كما203-01من الأمر رقم  31

وباستقراء هذه المادة يستخلص أن تحويل  ،184-22 رقم قانونالمن  8ألغيت بموجب المادة 
المنجزة انطلاقا من المساهمة في الرأس المال  لا يمس إلا الاستثمارات اهال وعائداتو مالأ سرؤو 

 بواسطة عملة صعبة حرة التحويل مسعرة من قبل بنك الجزائر.

 الاتفاقيات الدولية:  التكريس في-2 

لجأت الجزائر إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية مع مختلف الدول العالم بغية حق 
، من بينها اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار االمستثمر الأجنبي في تحويل رأس أمواله وعائداته

لكل طرف متعاقد  "يسمح أنه: منها 1ف/11بين دول اتحاد المغرب العربي، التي تنص في المادة 
بالاستثمار ويجوز  أي دفعات أخرى متعلقة وبدون آجال رأس المال وعوائده أوتحويل  بحرية

 . 5"التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف الرسمي الجاري به العمل في تاريخ التحويل

 ثانيا: نظام تحويل رؤوس الأموال والعائدات الناتجة عنها 

 الدولة المضيفة بضمان حرية تحويل رؤوس الأموال بل تنظم كيفية ممارسة هذا لا تكتفي
ويل (، ونسب التح1المترتبة عنه. ومن هنا سنعرض إلى دراسة مواعيد التحويل ) للآثارالحق نظرا 

 (.3(، وعملية الدفع )2المعمول بها )

  مواعيد التحويل:-1

الثنائية على عبارات غير  المستثمرة ترتكز الاتفاقياتلتحديد ميعاد تحويل رؤوس الأموال 
المبرم بين  تفاقالامن  2ف/5المادة ما نصت عليه  وهذا ،"بدون مبرر"و "دون تأخير" مثلمحددة 

                                                           
 ، السالف الذكر.12-93 رقم مرسوم التشريعيمن  12نظر المادة أ -1
 السالف الذكر. ،03-01 رقم أمرمن  31نظر المادة أ -2
 السالف الذكر.، 09-16قانون رقم من  25نظر المادة أ -3
 السالف الذكر. ،18-22رقم  من قانون 8نظر المادة أ -4
 ،في الجزائر" الأجنبيالخارج كضمانة للمستثمر  إلىالمستثمرة والعائدات عنها  الأموالزياني زينب، "تحويل رؤوس  -5

، ص  2021قسنطينة،  ،منتوري ، كلية الحقوق، جامعة2، العدد 6 ، المجلدمجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال
124. 
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بين  دقيق لمدة التحويل وهي الاتفاق المبرم إضافة أن هناك اتفاقية تتضمن تحديد ،1الجزائر وكوريا
سبانيا الجزائر من  تمن الاتفاقيا، و مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، الذي حدد22ف/7 في المادة وا 

يطاليا في المادة  الاتفاق المبرمحددت مدة ستة أشهر ك أو شهرين على  ،33ف/3بين الجزائر وا 
 . 4المبرم بين الجزائر والبرتغال اقمن الاتف 5الأكثر كما جاء في المادة 

 نسب التحويل: -2

لسعر الصرف التحويل يجب أن يتم طبقا  هذا المجال هي أنالمعمول بها في القاعدة 
 .5الرسمي المعمول به خلال عملية التحويل

 عملية الدفع: -3

تتضمن الاتفاقيات الثنائية للاستثمار عدة حلول فقد يتم التحويل بالعملة التي تتم بها عملية 
الأجنبي، أو بأي عملة أخرى  الاستثمار الأصلي أو تتم بالعملة التابعة للبلد الأصلي للمستثمر

 .6شرط أن تكون قابلة تحويل

 

                                                           
كوريا، شعبية وحكومة جمهورية ن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفاق المبرم بيتلاا من 2ف/5المادة أنظر  -1

رئاسي رقم مصادق عليه بموجب مرسوم ، 1999كتوبر أ 12ستثمارات، الموقع في الجزائر بتاريخ لايتعلق بترقية وحماية ا
 .2001جويلية  25بتاريخ صادر  ،40ج.ج. عدد .ر،ج. 2001جويلية  23مؤ رخ في  01-204

 متعلق سبانية،لإشعبية والمملكة اراطية اليمقدحكومة الجمهورية الجزائرية ال تفاق المبرم بينلاامن  2ف/7أنظر المادة  -2
مصادق عليه بموجب مرسوم  ،1994ديسمبر  23ستثمارات، الموقع عليه في مدريد بتاريخ لالرقية والحماية المتبادلة بالت

 .1994ماي  7صادر بتاريخ  ،23ج.ر.ج.ج. عدد ، 1995مارس  25مؤ رخ في  88-95رقم رئاسي 
ل يطالية، حو لإتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاامن  3ف/3أنظر المادة  -3

مصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم  ،1991ماي  18ستثمارات، الموقع بالجزائر بتاريخ لالالترقية والحماية المتبادلة 
 .1991أكتوبر  06صادر في  46ج. عدد ج.ر.ج. ،1991أكتوبر  05مؤرخ في  91-346

، المتعلق ة البرتغاليةة الديمقراطية الشعبية والجمهورية الجزائريتفاق المبرم بين حكومة الجمهوريلاامن  5أنظر المادة  -4
رقم  مصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي ،2004سبتمبر  15بلشبونة يوم  عستثمارات، الموقلالرقية والحماية المتبادلة بالت
 .2005ماي  28صادر بتاريخ  ،37عدد  ج.ر.ج..ج ،2005ماي  28مؤرخ في  05-192

 .366المرجع السابق، ص  ،عيبوط محند وعلي -5
مجلة البحوث في "، الخارج إلى الأجنبيالمستثمر  أمواليزيد العربي باي، "ضمان تحويل رؤوس  بن عيسى نصيرة، -6

 .176ص  ،2021قسنطينة، منتوري،  جامعةكلية الحقوق،  ،2، العدد 6، المجلد الأعمالالعقود وقانون 
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 حق المستثمر الأجنبي الاستفادة من الامتيازات: الفرع الثالث

حوافز الاستثمار هي نوع من المساعدات التي تقدمها الدولة المضيفة للمستثمرين الأجانب 
 . وعليه،1وتشجيع المستثمرينفهي تشمل مجموعة من الترتيبات ذات قيمة اقتصادية وتقدم لإغراء 

)أولا(، والإعفاءات  ةحق المستثمر الأجنبي في الاستفادة من الامتيازات الضريبيسنتطرق إلى 
 (.)ثانثا ستفادة من الامتيازات التمويليةفي الا هحق(، و الجمركية )ثانيا

 ةحق المستثمر الأجنبي في الاستفادة من الامتيازات الضريبي أولا:

شريعي للمستثمرين بدأً من المرسوم التالضريبية الامتيازات  الجزائري على منحعمل المشرع 
ظامين لمنح الامتيازات الذي سمي بالنظام العام والخاص، وبعد ذلك في نالذي أقر  12-93رقم 

ت حيث قسم 09-16قانون رقم لاثم  الذي ضمن نظام عام ونظام استثنائي، 03-01الأمر رقم 
نظمة استحدث أ 18-22 رقم وبموجب القانون ،شتركة والإضافية والاستثنائيةإلى ثلاث أنواع الم

ثم  ،(1ستعرض نظام القطاعات )نعليه و منه،  33إلى  24حسب المواد  جديدة وامتيازات متنوعة
  .(3ونظام الاستثمارات المهيكلة ) ،(2نظام المناطق )

 النظام التحفيزي للقطاعات:  -1

بالأولوية من طرف الدولة والتي يجب التركيز عليها لقيام هي تلك المجالات التي تحظى 
من القانون رقم  26، ولقد جاء في المادة 2المشاريع الاستثمارية دون غيرها من المجالات

، كما جاء في نص المادة 3على الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات 22-18
حيث تناول ، القطاعات لتي يستفيد منها نظامن المزايا امنه القانون السالف الذكر ع 27

أدرج المزايا المستفادة في  2وفي المادة  ،في مرحلة الانجاز 6إلى الفقرة  1المشرع من الفقرات 
 .4االثانية منهغلال في الفقرة الأولى و مرحلة الاست

                                                           
المجلة الجزائرية ، "المباشرة في الجزائر الأجنبيةالامتيازات الجبائية ودورها الاستثمارات "جري خيرة، أبابا عبد القادر،  -1

 .15 ، ص2014 جامعة يحي فارس، المدية، ،2العدد  ،1، المجلد للاقتصاد والمالية
مجلة العلوم "، 18-22قانون الاستثمار رقم  إطارتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر في  آليات، "أمينةكوسام  -2

 .139، ص 2023، الجلفة، زيان عاشورجامعة  ،2، العدد 8، المجلد القانونية والاجتماعية
 ، السالف الذكر.18-22قانون رقم من  26نظر المادة أ -3
 .نفسه قانونمن  2نظر المادة أ -4
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 النظام التحفيزي للمناطق: -2

، 1هامش التنمية وتعاني حالة مزريةهي تلك المناطق البعيدة والمعزولة التي تعيش على 
على الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام  18-22من قانون رقم  28ولقد جاء في نص المادة 

، بالنسبة للامتيازات الممنوحة لنظام المناطق في مرحلة الإنجاز فهي نفس الممنوحة  في 2المناطق
فة ونص عليها في الجزء الثاني من المادة نظام القطاعات، أما في مرحلة الاستغلال جاءت مختل

، ولقد تم النص على قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها 3من القانون السالف الذكر 29
 وتتمثل في: 301-22وذلك في المرسوم التنفيذي رقم  ،الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار

 البلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب. -
 لبلديات التي تتطلب تنميتها مرافق خاصة من الدولة.ا -
 .4البلدية التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين -

 النظام التحفيزي للاستثمارات المهيكلة:-3

من القانون السالف  31المادة  ، وقد جاء في518-22رقم  من القانون 30عرفته المادة  
مرحلة الإنجاز فهي نفس فبالنسبة ل المزايا الممنوحة للنظام الاستثمارات المهيكلة،على النص الذكر 

في مرحلة الاستغلال فقد تم النص عليه في  أما ،السالفة الذكر 27المنصوص عليها في المادة 
. ما يلاحظ أن الاستثمارات لها أهمية خاصة للدولة من خلال منحها 316الجزء الثاني من المادة 

 الامتيازات وأطول مدة ممكنة للإعفاءات الضريبية.اكبر 

 

 
                                                           

 .140، المرجع السابق، ص أمينةكوسام  -1
  ، السالف الذكر.18-22قانون رقم من  28نظر المادة أ -2
 قانون نفسه.من  29نظر المادة أ -3
، يحدد قائمة المواقع 2022سبتمبر  8مؤرخ في  301-22مرسوم التنفيذي رقم والثاني والثالث من  الأولنظر الملحق أ -4

سبتمبر  18، صادر في 60خاصة في مجال الاستثمار، ج.ر.ج.ج، عدد  أهميةالتابعة للمناطق التي توليها الدولة 
2022. 

 ، السالف الذكر.18-22قانون رقم من  30نظر المادة أ -5
 . هقانون نفسمن  31نظر المادة أ -6
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 حق المستثمر الأجنبي من الاستفادة من الإعفاءات الجمركيةثانيا: 

، بالرقابة على حركة البضائع والأموال عبر الحدود الوطنيةتتعلق وظيفة إدارة الجمارك  
تي تتضمن الآن عدة عناصر قد تطورت هذه الوظيفة التي تبلور الجوانب الرقابية التقليدية والو 

 .1تتعلق بالاقتصاد والتكامل في السياسة التجارية والمالية للبلاد

 (. 2(، ثم الإعفاء من التوطين البنكي )1لحقوق الجمركية )سندرس الإعفاء من ا ،لذلك

 الإعفاء من الحقوق الجمركية: -1

، 203-01من الأمر رقم  11من أهمية فقد كرسه المشرع الجزائري في المادة  نظرا لما له 
من القانون رقم  27على هذا الحافز في المادة  كما أكد، 309-16من القانون رقم  12وفي المادة 

، غير أنه لم يفصل في هذا الإعفاء مما يلزم العودة إلى قانون الجمارك في الملحق 22-184
 . 5ح هذا الأخيرالأول  منه لتوضي

 الإعفاء من إجراء التوطين البنكي الخاص بالتجارة الخارجية:  -2

تعلق ، والذي ي186-22من القانون رقم  7هذا التحفيز بموجب المادة ث ااستحدتم 
 المشاريع الاستثمارية القائمة فيويستهدف الأنشطة المرتبطة ب بالإعفاء من التوطين البنكي،

حيث  ،شرط إلزامي يتطلب القيام بعدة إجراءات حددها البنك المركزي البنكيفالتوطين  .الجزائر
يتم ممارسة الرقابة المصرفية فيها لأن البنك يعتبر المؤهل الوحيد لتحويل الأموال المتعلقة 

 .7بالتصدير والاستيراد

                                                           
الجمارك بأدرار( مذكرة  أقسامالجمارك ودورها في مكافحة الجريمة الجمركية، )نموذج تطبيقي مفتشية  إدارةكرفوح مريم،  -1

 .7ص ، 2017، درارأحمد دراية، ألنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 ، السالف الذكر.03-01أمر رقم من  11نظر المادة أ -2
 ، السالف الذكر.09-16قانون رقم من  12نظر المادة أ -3
 .، السالف الذكر18-22قانون رقم من  27نظر المادة أ -4
مؤرخ  07-79، المعدل والمتمم للقانون رقم 2017فيفري  16مؤرخ في  04-17قانون رقم من  الأولنظر الملحق أ -5

 .2017 فيفري 17، صادر في 11الجمارك، ج.ر.ج.ج، عدد، يتضمن قانون 1979يوليو  21في 
 . ، السالف الذكر18-22قانون رقم من  07نظر المادة أ -6
 .66ميمة، المرجع السابق، ص أقساس  -7
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 : حق المستثمر الأجنبي في الاستفادة من الامتيازات التمويلية  ثالثا

المستثمرين الأجانب واستقطاب استثماراتهم قامت الجزائر بمنح حوافز تمويلية قصد تشجيع  
عقار لتسهيل إنجاز المشروع الاستثماري وعليه سنتطرق إلى دراسة هذه الامتيازات للحصول على ال

 (.2(، وامتياز توفير مصدر التمويل )1لإنجاز المشروع الاستثماري )

 امتياز المستثمر الأجنبي الحصول على العقار لإنجاز المشروع الاستثماري:   -1

تعرف العقارات الاستثمارية عادة بالأصول العقارية التي يحتاجها المستثمرون لإنجاز 
مشاريعهم ومن خلال النصوص السابقة المتعلقة بالاستثمارات يتضح أنها لم تلقي الضوء بشكل 

، وفي هذا السياق 1الذي يعتبر عامل أساسي لجلب المستثمرين الأجانب كافي على الوعاء العقاري
منح  المحدد لشروط وكيفية 04-08من الأمر رقم  3نصوص قانونية أخرى منها المادة  وردت

، وكذا 2يةاستثمار مشاريع  لإنجازة للدولة والموجه الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاص
 الأراضييحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على ، 152-09 من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة 
  .3مشاريع استثمارية لإنجازللدولة والموجهة للأملاك الخاصة التابعة 

 الة العراقيل للمستثمرين الأجانبلإز  18-22سعى المشرع الجزائري في القانون رقم قد و 
تم مراجعة الإطار القانوني للعقار  2023وفي سنة  ،64بالنص على هذا الحافز في المادة 

ثرائه بإصدار القانون رقم   لإنجازالمتعلق بمنح العقار الاقتصادي الموجه  17-23الاقتصادي وا 
 .5المشاريع الاستثمارية

                                                           
 .761المرجع السابق، ص  رة  ليندة،و بوشق ،عميروش حليم -1
، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على 2008سبتمبر  03مؤرخ في  04-08من الأمر رقم  03نظر المادة أ -2

ديسمبر  1، صادر في 49ة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية, ج.ر.ج.ج، عدد خاصالالتابعة للأملاك  الأراضي
2008. 

، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على 2009ماي  2في مؤرخ  152-09مرسوم التنفيذي رقم من  02نظر المادة أ -3
 .2009ماي  6، صادر في 27مشاريع استثمارية، ج.ر.ج.ج، عدد  لإنجازالتابعة للدولة والموجهة  الأراضي

  ، السالف الذكر.18-22قانون رقم من  06نظر المادة أ -4
يات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الموجه ، يحدد شروط وكيف2023نوفمبر  15مؤرخ في  17-23القانون رقم  -5

 .2023نوفمبر  15، صادر في 73لانجاز مشاريع استثمارية، ج .ر.ج.ج، عدد 
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صدار و   ، وهذا رغبة من المشرع لإثراء الإطار 1عدة مراسيم تنفيذية لتطبيق هذا القانونا 
 لصناعي وحل مشكلة الحصول عليه. القانوني للعقار ا

 امتياز توفير مصدر تمويل للمستثمر الأجنبي:  -2

وصلت الجزائر إلى آليات متعددة لتحفيز المستثمرين الأجانب من خلال توفير مصادر 
 تمويل متنوعة بما في ذلك:

 .032 -01 رقم الأمر من 28نص المادة  صندوق دعم الاستثمار الذي تم إنشاؤه بموجب -
 . 103-09الأمر رقم  من 55المادة  الصندوق الوطني للاستثمار الذي جاء بموجب -
 .1344-04المرسوم الرئاسي رقم  الذي تم إنشاؤه بموجب صندوق ضمان قروض الاستثمار -

التخفيف من مشكلة التمويل التي تصادف غالبية المستثمرين الأجانب سواء  قصدكل هذا 
 .5وطنيين أو أجانب في ظل انجازهم لمشروعهم الاستثماري اكانو 

 حق المستثمر الأجنبي في التوازن المالي: الفرع الرابع

يعد التوازن المالي للعقد من أهم الخصائص المميزة للعقود الإدارية الدولية التي تهدف إلى 
ظهرت وقد  قدة وقت التعاقد.عليه الأطراف المتعا تالإبقاء على طبيعة العقد على الشكل الذي اتفق

 مارس 21رنسي منذ حكمه الصادر في فكرة التوازن المالي للعقد في قضاء مجلس الدولة الف

                                                           
، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك 2023ديسمبر  28مؤرخ في  486-23مرسوم التنفيذي رقم نظر أ -1

ديسمبر  30، صادر في 85استثمارية والقابل لمنح الامتياز، ج.ر.ج.ج، عدد الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع 
، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل 2023ديسمبر  28مؤرخ في  487-23مرسوم التنفيذي رقم  ، وكذا2023

استثمارية، ج.ر.ج.ج،  التنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع إلىللتحويل 
  .2023ديسمبر  30، صادر في 85عدد 

 ، السالف الذكر.03-01أمر من  28نظر المادة أ -2
ج.  2009ضمن قانون المالية التكميلي لسنة يت، 2009يوليو  22مؤرخ في  01-09أمر رقم من  55نظر المادة أ -3

 . 2009يوليو  26، صادر في 44ر.ج.ج، عدد 
لصندوق ضمان قروض  الأساسيتضمن القانون ي، 2004فريل أ 19مؤرخ في  134 -04ئاسي رقم مرسوم الر نظر أ -4

 .2004 فريلأ 28في  صادر، 27 استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج.ر.ج.ج، عدد
 . 69قساس أميمة، المرجع السابق، ص  -5
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 12-23من قانون الصفقات العمومية رقم  153في المادة ، وقد نص المشرع الجزائري 19101
  .2على التوازن المالي

ا ، وأخير )أولا(، ونظرية الظروف الطارئة )ثانيا(نظرية فعل الأمير بناءً على ذلك، سنتناول و 
 .نظرية الظروف المادية الغير متوقعة )ثالثا(

 أولا: نظرية فعل الأمير 

مهام يصدر عن سلطة ": ابأنه عرف الدكتور سليمان محمد الطماوي نظرية فعل الأمير 
جهة الإدارة  التزامالإداري ويؤدي نتيجة ذالك عامة دون خطأ يصل به المتعاقد في العقد 

، وهذا ما يفيد تحقيق التوازن المالي ضررالمتعاقدة بالتعويض للمتعاقد معها في حالة التحاقه ب
جميع الأعمال الإدارية المشروعة كما عرفها أيضا الدكتور عمار بوضياف أنها: " .3"للعقد

، 4"الي للمتعامل المتعاقدالصادرة عن السلطة الإدارية المتعاقدة وتؤدي إلى الإضرار بالمركز الم
فالتوازن المالي للعقد أمر ضروري مفترض في كل العقود الإدارية الدولية ومن حق المتعاقد مع 
الإدارة الحصول على التعويض دون البحث على أي نص عن ذلك في العقد، كما أنه ليس من 

 .5طرأ على العقدالمصلحة العامة ولا من العدل أن يتحمل المتعاقد لوحده الظروف التي ت

 : نظرية الظروف الطارئةثانيا

يقصد بنظرية الظروف الطارئة أنه إذا وقعت أثناء تنفيذ العقد ظروف ولم تكن متوقعة عند 
إبرام العقد كالزلزال أو ظروف بشرية كقيام انقلاب أو ظروف اقتصادية كارتفاع الأسعار أو 

هذه في ظل اقتصاديات العقد رأسا على عقب، و ظروف تشريعية مثل القوانين التي تؤدي إلى قلب 

                                                           
 .156 ص حمد، المرجع السابق،أبو أعلاء محي الدين مصطفى  -1

بالصفقات العمومية، ، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2023أوت  5مؤرخ في 12-23قانون رقم من  153نظر المادة أ -2
 .2023أوت  6، صادر في 51ر.ج.ج، عدد ج.

العامة للقانون الإداري ) دراسة مقارنة(، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة  الأسسسليمان محمد الطماوي،  -3
 .604، ص 1975مصر، 

 .276، ص 1979بوضياف عمار، دروس المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -4

)دراسة  الإداريفي التعديل الانفرادي للعقد  الأميرمحمودي مولود، منقور قويد، "التوازن المالي كأثر لنظرية فعل  -5
ص  ،2020، الشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي، 02، العدد 06، المجلد مجلة الدراسات القانونية المقارنة، "مقارنة(
1447. 
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نتائج المترتبة عن ازدياد الأعباء الناشئة الفي تحمل  ساهمةالمب الظروف كل من الأطراف مطالبين
، ويحق 1ويسري هذا الحكم سواء كان الطرف المتضرر الإدارة أو المتعاقد معها ،من تلك الظروف

لأنها تقوم على  روط تطبيق هذه النظرية،توفرت ش ر الحصول على التعويض إذاتضر للمتعاقد الم
 .2توزيع أعباء الخسارة بين الإدارة والمتعاقد معهافي أساس مبدأ جوهري يتمثل 

 متوقعة الغير ثالثا: نظرية الظروف المادية 

تعتبر هذه النظرية كفكرة مستقلة أكثر من نظرية فعل الأمير، إذ ينعقد إجماع الفقهاء  
حديد مفهومها على أنه إذا اعترضت تنفيذ التزامات العقد صعوبات مادية ذات طابع والقضاء في ت

استثنائي ولم يكن في ذهن المتعاقد توقعها عند الإبرام، يترتب عليه زيادة في أعبائه ويكون تنفيذ 
العقد في حالة أشد وطأة وأكثر تكلفة، وذلك فإنه يجب تعويض المستثمر الأجنبي عن الأضرار 

، ويشترط لتطبيق هذه 3لحقت به تأسيسا على فكرة العدالة والنية الموجودة بين المتعاقدينالتي 
 النظرية ما يلي:

 أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية-
 أن تكون الصعوبات غير متوقعة أثناء العقد -
 . 4أن تكون الصعوبات ذات طابع استثنائي-

 لدوليةامع الإدارة في عقود الأشغال  الأجنبيتعاقد الحقوق الموضوعية للم: المطلب الثالث

هي أهمية عند اتخاذ قرار الاستثمار  من بين المواضيع التي يوليها المستثمر الأجنبي
 . سواء كانت ملكية عقارية أو فكريةمدى توفير الحماية لممتلكاته، و مسألة الملكية، 

 ملكيته )الفرع الأول(،  سنتطرق إلى حق المستثمر الأجنبي في عدم نزع ومن خلال ذلك،
 وحقه في حماية ملكيته الفكرية )الفرع الثاني(.

                                                           
إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق  ،أسامةلفرايس  -1

 . 34، ص 2014والعلوم السياسية، جامعة زبان عاشور، الجلفة، 
 .170أحمد، المرجع السابق، ص  أبومصطفى  علاء محي الدين -2
العدد  ،23، المجلد الإنسانيةمجلة العلوم ، "في ظل التشريع الجزائري يالإدار التوازن المالي للعقد  أ"مبد ،كريكو فريال -3
 .20أسامة، المرجع السابق، ص لفرايس أنظر أيضا:  .131، ص 124، ص 2023، محمد خيضر، بسكرة، جامعة 1
 .610العامة للقانون الإداري، المرجع السابق، ص  الأسسسليمان محمد الطماوي،  -4
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 حق المستثمر الأجنبي في عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري  :الفرع الأول

يمكن تعريف نزع الملكية بأنه إجراء تتخذه أجهزة الدولة حيث يتم نزع الملكية للمنفعة 
الإجراء الذي تتخذه الدولة لنقل ملكية الأموال العقارية  أيضا. ويقصد به 1العامة مقابل تعويض

 .2المملوكة للخواص إلى الملكية العامة تحقيق لدواعي الصالح العام

ر سندرس تكريس حماية ملكية المستثمر الأجنبي )أولا(، وصور نزع ملكية المستثم ،وعليه
 (.ثالثا)ع ملكية المستثمر الأجنبي الأجنبي )ثانيا(، وأخيرا القيود الواردة على حق الدولة في نز 

 أولا: تكريس حماية ملكية المستثمر الأجنبي

تعتبر الملكية الفردية حق طبيعي لكل مستثمر سواء كان وطني أو أجنبي وقد تم الاعتراف  
بحماية الحق في الملكية في مختلف الدول كجزء لتحفيز استقبال الاستثمارات والجزائر من بين 

وعليه سنتناول تكريس حماية حق المستثمر في عدم نزع ملكيته على المستوى  ،3هذه الدول
 .(2وعلى المستوى التشريعي ) ،(1الدستوري )

 على المستوى الدستور: -1

من دستور  20أدرج المشرع الجزائري لأول مرة عدم نزع الملكية صراحة في نص المادة 
صياغة ، حيث احتفظ المشرع بنفس 5نهم 20في المادة  1996، ثم بعد ذلك في دستور19894

هذا الحق بالاحتفاظ  بنفس  6منه 43في المادة  2016كما تناول دستور ،المادة السالفة الذكر
 :بقولها 2020من دستور لسنة  60نص عليه في المادة ، كما الصياغة وحذف كلمة قبلي

 .7"بتعويض عادل ومنصففي إطار القانون و  لا تنزع الملكية إلا ،الملكية الخاصة مضمونة"
                                                           

 .267المرجع السابق، عيبوط محمد وعلي،  -1
، مصر الإسكندريةفي القانون الدولي، دار الفكر الجامعي،  الأجنبيةعمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات  -2

 .33، ص 2010

 .29مينة، المرجع السابق، ص أزروقي سارة، خلف الله  -3
يتعلق بالتعديل الدستوري الموافق عليه  ،1989فيفري  18مؤرخ في  18-89مرسوم الرئاسي رقم من  20نظر المادة أ -4

 .1989مارس  1، صادر في 9، ج.ر.ج.ج، عدد 1989فيفري  23في الاستفتاء الشعبي بتاريخ 
  ، السالف الذكر.1996من التعديل الدستوري  20نظر المادة، أ -5
 ، السالف الذكر.2016من التعديل الدستوري  43نظر المادة أ -6
 ، السالف الذكر.2020التعديل الدستوري من  60ظر المادة أن -7
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 على المستوى التشريعي: -2

 ةنزع الملكية في القوانين العامة ذات الصلالحق في عدم حماية  سنتطرق إلى وهنا
  .ن الاستثمار )ب(بالاستثمار )أ(، وفي قواني

، 111-91القانون رقم من  21المادة أدرج المشرع نزع الملكية في في القوانين الداخلية:  -أ
لا كان باطلا، كما اعترف بحق  حيث حدد حالات نزع الملكية مع احترام شروط نزع الملكية وا 

 .2من القانون المدني 677نص المادة الدولة في نزع الملكية في 

من  40تناول المشرع الجزائري صراحة هذا الإجراء في المادة في ظل قانون الاستثمار:  -ب
. واستبدل فيه 4منه 16في المادة  03-01، وبعده في الأمر رقم 123-93المرسوم التشريعي رقم 

، وقد نصت 095-16من القانون رقم  23المادة  وكما كرسه في مصطلح التسخير بالمصادرة،
لا يمكن أن يكون الاستثمار المنجزة محل تسخير : "على أنه 18-22من القانون رقم  10المادة 

يترتب على  التسخير تعويضا المنصوص عليها في القانون و الات من طرف الإدارة إلا في الح
 "ملكيةالنزع " مصطلح هنا نلاحظ استبدالو . 6"عادل ومنصف طبقا  للتشريع المعمول به

ومن هنا فإن التشريع يضمن رجوع ملكية المستثمر الأجنبي بعد انتهاء  "،التسخير"بمصطلح 
 تقديم تعويض منصف وعادل.دولة مع ي بموجبها تم تسخير مشروعه لصالح الالحالة الت

 ثانيا: صور نزع ملكية المستثمر الأجنبي

  والاستيلاء  ،(2والمصادرة ) ،(1تتمثل صور نزع ملكية المستثمر الأجنبي من التأميم )
 .(4ونزع الملكية من اجل المنفعة العامة ) ،(3)

 

                                                           
، يتعلق بالقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل 1991 فريلأ 27مؤرخ في  11-91قانون رقم من  21نظر المادة أ -1

  .1991ماي  8، صادر في 21المصلحة العامة، ج.ر.ج.ج، عدد 
 ، السالف الذكر.58-75أمر رقم من  677نظر المادة أ -2
 ، السالف الذكر.12-93مرسوم من  40نظر المادة أ -3
 ، السالف الذكر.03-01أمر رقم من  16نظر المادة أ -4
 ، السالف الذكر.09-16قانون رقم من  23نظر المادة أ -5
 ، السالف الذكر.18-22قانون من  10نظر المادة أ -6
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  التأميم: -1

السلطات العمومية وفقا للنصوص  قوم بهت عامة،إلى ملكية الخاصة  هو تحويل الملكية
، وهو إجراء استثنائي 1مقابل تعويض تحقيقا للمصلحة العامة ،تشريعية في ميادين ذات أهمية

حيث ، نزع الملكيةوالتأميم يختلف عن  ،يكون في حالة تغيير نظام الدولة السياسي والاقتصادي
 .2حق دستورييكون الأول بموجب قانون يقره، والثاني بموجب إجراءات تمس ب

 لمصادرة: ا-2

هو إجراء تتخذه السلطات العامة في الدولة حيث تستولي على بعض الحقوق المالية التي 
، تتم مصادرة عن طريق السلطة القضائية وتعرف 3يمتلكها أحد الأشخاص دون تقديم أي مقابل

الإدارية، فالأولى  باسم المصادرة الجنائية كما قد تتم عن طريق سلطة تنفيذية وتسمى المصادرة
اعتبارات الأمن والصحة والآداب العامة وقد تتم بهدف توقيع الجزاء  تضيهاقتهي إجراء وقائي 

على من تعاونوا مع الأعداء في ظل الثورات الاجتماعية والسياسية، أما المصادر الجنائية عرفت 
 .4ن تقديم أي تعويضأنها استحواذ الدولة على ملكية الجاني ونقلها إلى ملكية الدولة دو 

 الاستيلاء:  -3

يعرف بالإجراء الاستثنائي الذي تنفذه السلطات العامة في الحالات الاستعجالية بشكل 
من  679المادة  قد تم تعريفه في، و 5بصورة مشروعة سري لضمان تلبية احتياجات الدولةق

الانتفاع بالمال محل الاستيلاء يترتب على الاستيلاء تخويل السلطة العامة الحق في إذ ، 6ق.م.ج
 .7لفترة مؤقتة مقابل تعويض

                                                           
 .266عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص  -1

تجربة الجزائر في مجال الاستثمار بين التقييد والتحفيز، أطروحة لنبل درجة الدكتوراه في العلوم  بن عمروش ريمة، -2
 .23ص  ،2023تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 مجلةفي القانون الجزائري"، من المخاطر الغير التجارية  الأجنبيقرطبي سهيلة، "حماية ملكية المشروع الاستثماري  -3
 .131، ص 2023، الجلفة، زيان عاشورجامعة  ،3، العدد 15المجلد  ،وأبحاث دراسات 

 . 37-36عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص  -4
 .132قرطبي سهيلة، المرجع السابق. ص  -5
 ، السالف الذكر.58-75أمر ، من 679نظر المادة أ -6
 .25المرجع السابق، ص بن عمروش ريمة،  -7
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 نزع الملكية من أجل المنفعة العامة: -4

لمصلحة العامة يعتبر من بين الخطوات الأكثر خطورة التي يمكن لحكومة نزع الملكية ل
انون من الق 2في المادة  ما تم النص عليه ، وهوالدولة المستضيفة اتخاذها ضد المستثمر الأجنبي

يقصد به حرمان شخص من ملكيته العقارية وتخصيصها للمنفعة هذا الإجراء ، و 111-91رقم
 .2العامة مقابل تعويض عادل

 ثالثا: القيود الواردة على حق الدولة في نزع الملكية المستثمر الأجنبي

 ،(1) المصلحة العامة هي: أهم القيود القانونية التي فرضت على نزع الملكية من لعل
 .(3والتعويض ) ،(2عدم التمييز )و 

 المصلحة العامة:  -1

هو قيد يرد على حق الدولة في نزع الملكية تلتزم به الدولة النازعة لملكية الاستثمارات 
، بحيث ترك المشرع 3الأجنبية تحت طائلة بطلان قراراتها في اخذ الملكية الخاصة للأجانب

السلطة التقديرية للدولة، وهذا الإجراء يفتح الباب أمام الجزائري مسألة تقديرها للإدارة في إطار 
التعسف في استخدام السلطة فعند تقدير الوضعية في تحقيق المنفعة العامة يكون دون إجراء 

وعند تعرض الدولة لأملاك المستثمر الأجنبي يتم الأخذ بعين الاعتبار نية الدولة  تحقيقات مسبقة،
 . 4ةفي ضرورة تحقيق المصلحة العام

  عدم التمييز: -2

 الخصوص على وجه لمستثمرين في مجال نزع الملكية،بعدم التمييز بين ا زاملتمفاده بالا
الإجراءات  تقتصر لأنه إذا ا الإجراء، هذا الوطنيين فيدون  فقط يجب أن لا ي فرق بين الأجانب

 فرضالمبدأ ي   نظرًا لأهمية هذاو ، 5مشروع دولياً  غير فإنه ي عتبر ممتلكات الأجانب فقط على
                                                           

 ، السالف الذكر.11-91قانون رقم من  02نظر المادة أ -1
 .106، المرجع السابق، ص يالسامرائدريد محمود   -2
 .133قرطبي سهيلة، المرجع السابق، ص  -3
 .35، المرجع السابق، ص أمينةزروقي سارة، خلف الله  -4
مجلة الدراسات حول فعلية ، "القانوني من خلال عدم التمييز في إجراءات نزع الملكية الأمنتكريس "بقة حسان،  -5

 .43، ص 2022، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 1، العدد 6، المجلد القانونية القاعدة
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تتخذ  وبالتالي يجب أن المستثمر، لكيةعند التعرض لمهذا المبدأ  باحترام ةالدولعلى  القضاء
 .1الدوليقواعد القانون  وفقعدم التمييز لضمان تنفيذه  احتياطات كافية في تطبيق إجراءالدولة 

  التعويض:  -3

ملكيته أو التأميم وحتى تقوم الدولة المضيفة بأفعال تمس بالمستثمر الأجنبي كنزع 
، لأنه 2الاستيلاء أو المصادرة، فإن الأحكام والمبادئ الدولية تقر بإلزامية التعويض من جراء ذلك

في حالة اتخاذ هذه الأخيرة إجراء نزع الملكية وجب أن يكون التعويض، لأن إذا لم يرافق هذا الحق 
تتمثل على ميز التعويض بمجموعة من الخصائص ، ويت3التعويض تكون تصرفاتها غير مشروعة

 النحو التالي: 
 : يقتضي أن يتم دفعه للمستثمر فور وقوع إجراءات نزع الملكية ودون مهلة،التعويض الفوري-

 .4وفي حالة التأخر فيكون التعويض مصحوب بفائدة عن التأخير
موال بعين الاعتبار قيمة الأ هو الذي يغطي الخسارة الفعلية حيث يجب الأخذ :التعويض الملائم-

 التي نزعت من الملكية في هذه الحالة يتم تحديد مبلغ التعويض.
التعويض ذات فائدة للمستثمر بمعنى أن تكون العملة التي  يجب أن يكون :التعويض المناسب-

 .5يدفع بها التعويض قابل التحويل
وأن يكون مساويا للقيمة  ،الحقيقية يجب أن يتم استنادا إلى القيمة: المنصفو  التعويض العادل-

المتعلق  18-22من القانون رقم  10المادة  وقد أشار إليه المشرع في الحسابية للاستثمار المنجز.
 .6بالاستثمار

 

                                                           
 . 44 ، المرجع السابق، صنزع الملكيةالقانوني من خلال عدم التمييز في إجراءات  الأمنتكريس "بقة حسان،   -1
  .326عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص  -2
مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص  ،بين القانون الدولي والقانون الداخلي الأجنبيحماية المستثمر  آلياتوهان فاروق،  -3

  .27، ص 2021القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيصر، بسكرة، 
المجلة لتفعيل العملية الاستثمارية"،   آلية"تعويض المستثمر بين القانون الدولي والقانون الجزائري:  معيفي لعزيز، -4

، 2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 1، العدد 17المجلد ، للبحث القانوني الأكاديمية
 .464ص 

 .466، ص نفسهالمرجع  -5
 ، السالف الذكر.18-22قانون رقم من  10نظر المادة أ -6
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 حق حماية الملكية الفكرية للمستثمر الأجنبي: الفرع الثالث

طة الفكرية في المجالات بأنها الحقوق القانونية التي تنشأ من الأنشالملكية الفكرية تعرف 
، وتعد حماية الملكية الفكرية أساس لحماية الأعمال، ومن أهم عوامل 1الصناعية والعلمية والأدبية

كثير من الأنظمة القانونية في العالم ال تونظرا لأهمية هذا الضمان سعالأجنبي،  ستثمارجذب الا
ت التجارية والأنشطة نتيجة لكثرة المعاملا ،إلى استحداث قضاء متخصص في المادة التجارية

بالمستثمر الأجنبي الذي يقع في بعض الأحيان في إشكالية نزاعات ذات  اولارتباطه الاقتصادية
 . 2طابع تجاري

 فكريةثم أشكال الملكية ال ،من خلال هذا سنتطرق إلى تكريس حماية الملكية الفكرية )أولا(
 .الثا(ري متخصص لحماية الملكية الفكرية للمستثمر الأجنبي )ثوأخيرا استحداث قضاء تجا ،)ثانيا(

 : تكريس حماية الملكية الفكريةأولا

 (2( ثم التشريع )1هنا سنتعرض إلى تكريس حماية الملكية الفكرية في الدستور) 

  في الدستور: -1

 المادة في 2020تم النص على حقوق الملكية الفكرية بموجب التعديل الدستوري لسنة لقد 
 .3"يحمي القانون الحقوق المترتبة على الإبداع الفكري" :كما يلي 3ف/7

 : التشريع في 2-

هناك العديد من القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية كرست هذا الحق منها قانون 
 منه 22في المادة  وكذا قانون الجمارك. 4منه 2ف/3في المادة  05-18 التجارة الإلكترونية رقم

                                                           
رية، سلسلة مباحث في شريقي نسرين، حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له وحقوق الملكية الفك -1

 . 5، ص 2014القانون، دار بلقيس، الجزائر، 
مجلة طبنة  "،18-22فتحي بن زيد، "حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمر كضامنة جديدة في قانون الاستثمار  -2

  . 637 -636، ص 2023 ،المركز الجامعي بريكة، باتنة، 1، العدد 6، المجلد للدراسات العلمية الأكاديمية
 ، السالف الذكر.2020التعديل الدستوري  من 3ف/74نظر المادة أ -3
عدد  ،ج.ر.ج.ج ،، يتعلق بالتجارة الالكترونية2018ماي  10مؤرخ في  05-18قانون رقم من  2ف/3نظر المادة أ -4

 .2018ماي  16، صادر في 28
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، وغيرها من القوانين، فقد 1الجماركب المتعلق 04-17من القانون رقم  9المعدلة بموجب المادة 
 .2"ضمان حماية الملكية الفكريةعلى: " 18-22القانون رقم  من 9نصت المادة 

 ثانيا: أشكال الملكية الفكرية

م ث ،(1ة)الأدبية والفنيتتسم الملكية الفكرية بتنوع أشكالها ومنه سنتطرق إلى حقوق الملكية 
 (.2) التجاريةالملكية الصناعية و 

 : حقوق الملكية الأدبية والفنية -1

 توظيف الحقوق المرتبطة بالجانبجنبي في مشروعه الاستثماري على يعمل المستثمر الأ
شطته أنخلال جمع وتحليل البيانات لتسيير حيث يستخدمها من  ،الأدبي المتمثل في البرمجيات

انب الصناعي على الجتقتصر  والمعرفة الفنية، الاصطناعيبالحاسوب وقواعد البيانات والذكاء 
 .3دون النسيان أنه يجب أن تكون غير مكشوفة الاستثمار،علاقة بكيفية إدارة  وكل ما له

 : حقوق الملكية الصناعية -2

الصناعية وبراءة  اذجالرسوم والنمكهي تلك الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة 
والمعلومات الغير  المتكاملة )طبوغرافيا(، وتصميمات الدوائر التجاريةالاختراع، والعلامات 

 .4مكشوف عنها

 ثالثا: استحداث قضاء تجاري متخصص لحماية الملكية الفكرية للمستثمر الأجنبي

 بينها الجزائر،، من قامت العديد من الدول ادة المنازعات ذات طابع تجاريزينتيجة 
ها المنازعات المرتبطة استحداث قضاء تجاري متخصص للتعامل مع هذه القضايا بما فيب
  .1ثمرين الأجانب ذات الطابع التجاريالمستب

                                                           
 الذكر.، السالف 04-17قانون رقم من  09نظر المادة أ -1
  ، السالف الذكر.18-22قانون رقم من  9أنظر المادة  -2
 .632د، المرجع السابق، ص يفتحي بن ز  -3
والفنية والصناعية، ديوان  الأدبيةالملكية  -الملكية الفكرية  إلى، المدخل إدريسفاضلي  :نظرأ مزيد من التفصيلل -4

، أميمة قساس. 115-77 ص نسرين، المرجع السابق، صشربقي  .314-283ص  ، ص2007 ،المطبوعات الجامعية
 .15المرجع السابق، ص 
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تشكيلة المحكمة  ،(1) دراسة إنشاء المحكمة تجارية المتخصصةمن هنا سنتعرض إلى و 
  .(3) الإقليمي للمحكمة التجارية المتخصصةالاختصاص النوعي و  ،(2) تجارية المتخصصةال

  :إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة -1

من القانون رقم  28المادة  حسب ،إنشاء محاكم تجارية متخصصةب قام المشرع الجزائري
يمكن أن يضم المجلس القضائي محاكم متخصصة تفصل في " :التي تنص على 22-10

 من 6في المادة  هاعلي نصالكما عمد إلى  ،2"والعقاري والعماليالمنازعات ذات الطابع التجاري 
، المعد ل والمتم م لقانون 13-22رقم  انونقال من 3المادة كذلك ، و 073-22القانون رقم 

 .4الإجراءات المدنية والإدارية

 : تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة -2

 مكرر 536المادة  المتخصصة فيلة المحكمة التجارية ى تشكينص المشرع الجزائري عل
شروط وكيفية اختيار  52-23ي المرسوم التنفيذي رقم كما حدد ف .135-22قانون رقم من ال

ي تناول تشكيلة المشرع الجزائر  نلاحظ أنوعليه،  ،6تجارية المتخصصةالمساعدي المحكمة 
حيث يكون لهم رأيي ، ذو كفاءة في المسائل التجاريةتتكون من قضاة نظاميين ومساعدين  مختلطة

 .تداولي وليس استشاري

 

                                                                                                                                                                                     
 . 638فتحي بن زيد، المرجع السابق، ص  -1
 ،41، بتعلق بالتنظيم القضائي، ج.ر.ج.ج، عدد 2022جوان  09مؤرخ في  10-22قانون رقم من  28نظر المادة أ -2

 .2022جوان  16صادر في 
، 32عدد  ،ج.ر.ج.ج ، بتضمن التقسيم القضائي،2022ماي  05مؤرخ في  07-22رقم قانون من  06نظر المادة أ -3

 .2022ماي  14صادر في 
جويلية  17صادر في  48ج.ر.ج.ج، عدد  ،2022جويلية  12مؤرخ في  13-22م قانون رقمن  03نظر المادة أ -4

، 2008فيفري  25مؤرخ في  ،لإداريةواالمدنية  الإجراءاتيتضمن قانون  09-08قانون رقم الم ل ويتم  ، يعد  2022
 .2008فريل أ 23، صادر في 21ج.ر.ج.ج، عدد 

 مكرر، من القانون نفسه. 536نظر المادة أ -5
، يحدد للشروط وكيفيات اختيار مساعدين المحكمة 2023جانفي  14مؤرخ في  52-23مرسوم التنفيذي رقم نظر أ -6

 .2023جانفي  15صادر في  ،2التجارية المتخصصة ج.ر.ج.ج، عدد 
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 الإقليمي للمحكمة التجارية المتخصصةو  الاختصاص النوعي-3

 .)ب( الاختصاص النوعيو  ،(تصاصيين من  الاختصاص الإقليمي )أالاخ يتمثل

مكرر  536أدرج المشرع الجزائري على الاختصاص النوعي في المادة : الاختصاص النوعي -أ
تختص المحكمة التجارية المتخصصة بالنظر في : "على أنه التي تنص 13-22قانون رقم المن 

 .1المنازعات المذكورة أدناه منازعات الملكية الفكرية..."

على الاختصاص  53-23 المرسوم التنفيذي رقممن  2نصت المادة  :الاختصاص الإقليمي -ب
 12ب يحدد عدد المحاكم المتخصصةفيها: "حيث جاء ، المتخصصةالإقليمي للمحكمة التجارية 

 .2"الوطني والملحق المرفق بالمرسوم يبين الاختصاص الإقليمي لهامحكمة عبر التراب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ، السالف الذكر.13-22قانون رقم مكرر من  536نظر المادة أ -1
لشروط وكيفيات اختيار مساعدين ا، يحدد 2023جانفي  14مؤرخ في  52-23مرسوم التنفيذي رقم من  2نظر المادة أ -2

 .2023جانفي  15، صادر في 2ج. ر.ج.ج، عدد  ، المحكمة التجارية المتخصصة
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 الأجنبيلحماية حقوق المستثمر  كآليةالتحكيم التجاري الدولي : المبحث الثاني

بسبب  للدول المضيفة للاستثمار، تأثرت ثقة المستثمرين الأجانب في النظام القضائي
 نزاعاتتم اعتماد أساليب بديلة لحل ال لذلكنتيجة  .اضيللتق الظروف المرتبطة بالآليات الداخلية

أصبح  ،بوضوح التشريعات للتحكيم وتحديدهمختلف بفضل إقرار و . التحكيم الاستثمارية مثل
 خصوصيةو  سرية وسرعة ياه مثلي فضلون هذا الخيار للاستفادة من مزا الأجانب نيالمستثمر 

 مقارنة بالقضاء التقليدي. تهامرونو الإجراءات 

 ممفهوم التحكي نتناول ،مطالب المبحث إلى ثلاثة مكن تقسيم هذاي ،ما سبقاستنادًا إلى 
 كمظهر لحماية حقوق المستثمر والتنظيم القانوني للتحكيم التجاري الدولي (،الأول)المطلب 
  .) المطلب الثالث( الدولي ، وحكم التحكيمالمطلب الثاني() الأجنبي

 مفهوم التحكيم: لالأو المطلب

لة من المسلك العام لحل النزاعات حيث هي وسيلة بدي مسلكا خاصا ي ستثنىالتحكيم يعتبر 
منح فرصة لفض النزاعات عن طريق أشخاص ة بين الأطراف المتعاقدة، و لحل المنازعات الناشئ

 المناسب لهم.النوع وله أنواع تمكن الأطراف من اختيار  ،تابعيين للهيئة القضائيةغير 

ونية والطبيعة القان ،من خلال هذا سنتطرق إلى التعاريف المختلفة للتحكيم )الفرع الأول(
                              . لرابع(فرع اللتحكيم )الفرع الثاني(، وأنواعه )الفرع الثالث(، ثم مبررات لجوء المستثمر الأجنبي )ال

 التعاريف المختلفة للتحكيم وطبيعته القانونية: الفرع الأول

ملم سوف نتطرق إلى ول التحكيم ولتقديم تعريف شامل و لقد تعددت وتنوعت التعارف ح
 التعريف الفقهي )أولا(، والتعريف القانوني )ثانيا(، والتعريف الاتفاقي )ثالثا(.
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  .التعاريف المختلفة للتحكيمأولا: 

 للتحكيم:  التعريف الفقهي -1

، وذلك بعرض ينشأ من العقد تي يختارها الأطراف لحل نزاعيعرف التحكيم بأنه الطريقة ال
التحكيم هو نظام للقضاء الخاص  أن، وقيل 1لى هذه الآلية دون اللجوء إلى القضاءالنزاع ع

ختارون أشخاص ي   إلىوهي تعهد بها  ،تقتضي فيه خصومة معينة عن اختصاص القضاء العادي
أنه اتفاق أطراف علاقة قانونية ، ويقصد به 2لتي تنشأ عن علاقتهم التعاقديةالفصل في منازعاتهم ا

بينهما أو التي يحتمل أن  أثارتمعينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في النزاعات التي 
 . 3تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين

 التعريف القانوني للتحكيم:  -2

شـرط ": كما يلي 1007في نص المادة  ق.إ.م.إعرف المشرع الجزائري التحكيم في 
عـرض النـزاعـات الـتي قـد تـثـار بـشأن هذا ل ،...وجـبه الأطـرافمب التحـكيم هو الاتـفاق الذي يـلتزم

تي تصدر بشأن هذا العقد تعرض المنازعات ال باستقراء هذه المادة نفهم أن، و 4"العقد على التحكيم
-22الاستثمار رقم  قانونمن  12وحق اللجوء إلى التحكيم مكرس في نص المادة ، التحكيم على
اتفاق " :بأنهالفرنسي  من ق.إ.م، 1442المشرع الفرنسي التحكيم في المادة  كما عرف ،185

يتعهد بمقتضى الأطراف في عقد معين من العقود بإخضاع المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهم 
 .6"في المستقبل إلى التحكيم

 

                                                           
فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -1

 .13، ص 2012، الأردن
 .30، ص 2008 ،الإسكندرية، مصر للنشر،حمد البهجي، التحكيم في عقود البوت، دار الجامعة الجديدة أعصام  -2
 .14المرجع السابق، ص فوزي محمد سامي،  -3
 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعد ل والمتم م، السالف الذكر09-08قانون رقم من  1007المادة  -4
 ، السالف الذكر. 18-22قانون رقم من  12أنظر المادة  -5
للدراسات الاجتماعية  الأكاديميةدي"، سرباح خالد، فرج الحسين، "التحكيم التجاري الدولي فكر قانوني  بتصور اقتصا -6

  .488، ص 2023، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 1 ، العدد15المجلد  ،والإنسانية
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 التعريف الاتفاقي للتحكيم:  -3

التي 1958 اتفاقية نيويورك لعام  هابين ، منالدولية عدة تعاريف للتحكيم الاتفاقياتقدمت 
الاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه  " نه:منها على أ 1ف/2المادة  في التحكيم عرفت اتفاق

الأطراف بأن يخضع التحكيم في كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن 
روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسالة يجوز تسويتها عن موضوع من 
الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والكويت لتشجيع والحماية المتبادلة  وكذلك ،1"طريق التحكيم

والتي منحت بدورها ضمان للمستثمر الأجنبي بأن يتم تسوية المنازعات عن طريق  ،للاستثمار
 . 2من الاتفاقية السالفة الذكر 9المادة  وذلك من خلال ،التحكيم الدولي بعد نفاذ الطرق الودية

 لطبيعة القانونية التحكيم التجاري الدوليا: اثاني 

ئهم آرا متانقسحيث  الدولي، تجاريالتحكيم للاختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية 
 ،(لا)أو  التحكيم التجاري ذو طبيعة تعاقدية :دراستها على النحو التاليب قومسن ،إلى أربعة نظريات

 . )ثالثا( مستقلة وذو طبيعة ،)ثانيا( طبيعة قضائيةوذو 

 : التجاري الدولي ذو طبيعة تعاقديةالتحكيم  -1

حيث تكون إرادة الأطراف  ،يعة تعاقديةهذا الاتجاه على أن التحكيم يتسم بطب أنصاريرمي 
ن سلطة مصدر المحكم في حل النزاع بين الطرفين ينبع من رضا الطرفين عن لأ ،هي المهيمنة

الأطراف  بالإضافة إلى أن ،3ه من إرادة الأطرافطتوبذلك يستمد سل ،لصادر عن المحكمالقرار ا
مل الحرية في تحديد الإجراءات واختصاص المحكم وغيره في تطبيق قواعد المتعاقدة لهم كا

                                                           
  .289، ص المرجع السابق سرباح خالد، فرج الحسين، -1
عليها  موقع الاستثمار،من الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية والحكومة الكويتية، لتشجيع وحماية  9نظر المادة أ -2

ر.ج.ج، .، ج2003 كتوبرأ 20مؤرخ في  370-03مصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم ، 2001سبتمبر 30بالكويت في 
 . 2003 نوفمبر 2، صادر في 66 عدد

 .34أحمد، المرجع السابق، ص  أبوعلاء محي الدين مصطفى  -3
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 إلا ختيارهم بواسطة الأطرافأن المحكمون بالرغم من ابالنظر إلى  م انتقاد هذه النظريةت ،1العدالة
 . 2رادتهم المستقلةإيصدرون أحكامهم وفق  مولذلك فإنه ،بالنسبة لهموكلاء  اليسو أنهم 

 : التجاري الدولي الطبيعة القضائية للتحكيم -2

 ،لتلك التي يقوم بها القاضيالنظرية على فكرة أن المحكم يقوم بوظيفة مشابهة  تعتمد هذه
فيه أنه قرار الحكم مماثل لحكم بما  الفضاءالمراحل التي تتم في  تلكحيث يتم النظر في النزاع ك

 .3التنفيذ أوسواء في ما يتعلق بالطعن فيه القاضي 

 هودوره  نحتى ولو أ ،لا يتمتع بصفة القاضيالمحكم  أنكون لم انتقاد هذه النظرية ت
 .4على التحكيم ل القواعد المتعلقة بالقضاء تطبقوزيادة على ذلك أنه ليس ك ،الفصل في النزاع

 : التحكيم التجاري الدولي خاصةالطبيعة ال -3

أداة  هلتحكيم التجاري الدولي حيث يرون انفي ا ةجانب من الفقهاء وجهة نظر مختلف اعتمد
 دف تحقيق غاية اقتصادية ، حيث أن المحكم له ه5مختلفة عن عدالة القضاءعدالة  لتحقيق

ن التحكيم له طبيعة ذاتية مستقلة عن غيرها من الوسائل لاسيما ما يتعلق بالتجارة أمتميزة و 
ف اعلى دراية بالأعر و أن يمتلك خبرة فنية و حكم ملزم بالحكم وفق القانون الم بمعنى أن، الدولية

ساعد على فهم الميزة تلك الخبرة الفنية ت نلأ ،تجارةالصناعة و الالممارسات القانونية المتعلقة بو 
 . 6تحقيق عدالة تتناسب مع تفاصيل القضيةبشكل أفضل و 

 
                                                           

 إدارةمجلة "، الأخرى الأنظمةعمروني الجيلالي، العرابي عبد الغني، "اتفاق التحكيم التجاري الدولي وتمييزه عن  -1
 .589، ص 2023، زيان عاشور، الجلفة، جامعة 1، العدد 9، المجلد والدراسات الاقتصادية الأعمال

المرجع  أحمد، أبوء محي الدين مصطفى علاأنظر أيضا:  .490سرباح خالد، فرج الحسين، المرجع السابق، ص  -2
 . 37السابق، ص 

، اسيةيمجلة الحقوق والعلوم الس الدولية"،لحل منازعات التجارة  كآليةالتحكيم التجاري الدولي "زيغم محاسن ابتسام،  -3
  . 339 ، ص2023، عباس لغرور، خنشلة جامعة ،1 العدد ،1 المجلد

 .339، ص نفسهالمرجع  -4
  .590الجيلالي، العرابي عبد الغني، ص عمروني  -5
، جامعة محمد 2، العدد 16، المجلد مجلة المفكركليبي حسن، "الطبيعة القانونية لحكم التحكيم التجاري الدولي"،  -6

 .235، ص 2021خيضر، بسكرة، 
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 إلى التحكيم الدولي التجاريمبررات لجوء المستثمر الأجنبي : الفرع الثاني

 هبينهم، ولتسويت ما قد يؤدي إلى خلق نزاعالعقدية، مقد يخل أحد الأطراف بالتزاماته 
يجابيات مقارنة بغيرهوء إلى التحكيم لما له من مزايا يفضل المستثمر الأجنبي اللج نقوم يه، سعلو  .وا 

 : يهذه المبررات فيما يل دراسةب

 الأجنبي من اللجوء إلى القضاء الوطنيمخاوف المستثمر  أولا:

لدولة المضيفة خشية أن الوطني ليفضل المستثمرين الأجانب عدم اللجوء إلى القضاء 
التي قد تؤثر على حيادية و  ،لما تتمتع به من مزايا خاصة السيادية ها،يميل هذا الأخير لصالح

ن كانو  .القضاء فالمستثمر الأجنبي ينظر إليه كشرط  ،طريق اختياريفي نظر الدولة  التحكيم ا 
افتقار محاكم  الأخرعند التفاوض يفرضه كبند أساسي في العقد، والمبرر  ،وعليه .أساسي للتعاقد

وكذلك عدم دراية المستثمر الأجنبي  ،المجالهذا الدولة المضيفة إلى الخبرات التقنية العالية في 
 .1بقوانين التقاضي في الدولة المضيفة

 كفاءة المحكمين  :ثانيا

التحكيم في مجال عقود الأشغال الدولية يتطلب خبرة متخصصة في تسوية النزاعات بين 
خبراء قانونيين  ستثمرين الأجانب هذه الآلية لأنه تتوفر علىحيث يفضل الم، الأطراف المتعاقدة

نية يشعرهم من ذوي الخبرة الف أشخاصعلى ن طرح منازعاتهم ، وأ2ذوي كفاءة متعمقة ناقتصاديي
تحكيم يمنح الطرفين المتعاقدين اختيار ما يشاءون من ال أن، دون نسيان 3بالأمان والطمأنينة

 . 4الخبراء للفصل في النزاع الذي نشب بينهم

                                                           
الباحث  الأستاذجلة ملتسوية منازعات الاستثمار"،  إجرائيجمال، "التحكيم التجاري كضمان  هسلامي ميلود، بوست -1

 .142، ص 2017 ،محمد بوضياف، المسيلة، جامعة 5، العدد 2، المجلد للدراسات القانونية والسياسية
بن ، جامعة 1، العدد 25، المجلد الجزائرجامعة مجلة حوليات ثر التحكيم في عقود الاستثمار الدولي"، أحسن، "ة فريج -2

 .  246، ص 2014الجزائر، يوسف بن خدة، 
حمد محمود، التنظيم القانوني لاتفاقيات وعقود الدولة داخليا وخارجيا، المركز العربي للنشر والنوزيع، القاهرة، أوهب  -3

  .292، ص 2021
المدنية والإدارية والقوانين المقارنة، دار هومة للطباعة  الإجراءاتلزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفق قانون  -4

 . 38، ص 2010يع، الجزائر، والنشر والتوز 
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 سرعة الفصل في المنازعاتثالثا: بساطة إجراءات التحكيم و 

التي تحدد هذه  كون أن الأطراف المتعاقدة هي يتسم اتفاق التحكيم بإجراءات بسيطة
التحكيم لها حرية أوسع وهي تحاول الابتعاد هيئة ، حيث نجد أن 1الإجراءات بهدف الربح الوقت

كما  .2لتي تكون مدتها طويلة ومعقدةاالمتبعة أمام القضاء، و ن الإجراءات الشكلية قدر الإمكان ع
لمعروضة المنازعات المحكم بالفصل في ا إلزامتعود إلى الاتفاق على  زاعاتن سرعة فض النأ

حكم التحكيم  أنحيث  ،ى اختصار لدرجات التقاضيمن جهة أخر و ، 3عليه في زمن محدد ومعين
ها والتي تم ذكر ، طرق الطعن العادية مع إمكانية رفع دعوى البطلان بأيبات ولا يجوز الطعن فيه 

  .4ق.إ.م.إ من  1059في المادة 

 السرية في التحكيم رابعا: 

ما يسمح بالحفاظ على م ،الأحكام فصاح العلني وعدم نشرعدم الإب التحكيم اتتتميز جلس
يتيح لأنه يفضل هذا المنهج و  ،لمبرم بين الأطراف المتعاقدةالمقترحات الخاصة بالعقد ا سرية

علانية أن حيث ، قتصاديةوالاالمالية  رية أسباب النزاع وحماية المراكزللأطراف الحفاظ على س
  .5لذي تنفر منه الأوساط الاقتصادية والتجارية على الصعيد الدوليا القضاء هو الأمر

ستثمر لحماية حقوق الملتحكيم التجاري الدولي كمظهر التنظيم القانوني ل: المطلب الثاني
 الأجنبي

يمثل عقدا ذو طبيعة استثنائية، حيث يتميز بأركانه الخاصة بجانب العناصر اتفاق التحكيم 
عليها في العقود يتجلى هذا التميز في اشتراط القانون تفريغه كتابيا، مع تعيين السياسية المتعارف 

 .6المحكم وتحديد الموضوع المتنازع عليه
                                                           

المجلد ، الاجتماعيةو مجلة العلوم القانونية التحكيم لتسوية منازعات عقود الاستثمار"،  إلىحرير أحمد، "مبررات اللجوء  -1
 .1642ص  ،2022، زيان عاشور، الجلفة، جامعة 01، العدد 07

المجلد  ،المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةتكوك شريفة، "شروط صحة اتفاق التحكيم في التشريع الجزائري"،  -2
 .137، ص 2018حمد بن يحي الونشرسي، تسمسيلت، أ، جامعة 6، العدد 3
 .1642 ص،  السابقحرير أحمد، المرجع  -3
 ، السالف الذكر.09-08من القانون رقم  1059نظر المادة أ -4
 .   290حمد محمود، المرجع السابق، ص أوهب  -5
  . 132تكوك شربفة، المرجع السابق، ص  -6
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ثاني(، (، وصوره )الفرع الالأول)الفرع  لتجاري الدوليدراسة شروط التحكيم اب قومسن وعليه،
 .اتفاق التحكيم )الفرع الرابع( أثار وبعد ذلك ،)الفرع الثالث( والقانون الواجب التطبيق

 اتفاق التحكيم: الفرع الأول

 دها يجب توافر مجموعة من الأركانلانعقاالعقود، و  جميع مثل عقداقية التحكيم تعتبر اتف 
 . والشروط الموضوعية )ثانيا(، وأثار اتفاق التحكيم )ثالثا( ا الشروط الشكلية )أولا(،منه

 ط اتفاق التحكيمشرو  أولا:

 .(2)أخرى موضوعية و  ،(1)ضرورة توفر شروط شكلية يشترط في اتفاق التحكيم 

  الشروط الشكلية: -1

 .)ب( تعيين المحكمينو  ،()أ يشترط في اتفاق التحكيم الكتابة

 ،1 ق.إ.م.إ من 1ف/1012 المادةنص المشرع الجزائري على شرط الكتابة في لقد الكتابة:  –أ
ويفهم من هذه المادة أن الكتابة ركن أساسي لقيام اتفاق التحكيم ولم يحدد المشرع عن كيفية الكتابة 

 . الكترونية أوتقليدية  أوعرفية  أوبل ترك لهم الحرية في ذالك فقد تكون رسمية 

نص المشرع  ، فقدالمتعاقدة الأطرافنظرا لأهمية تعيين المحكمين عند : تعيين المحكمين -ب
وباستقراء المادة نجد ، 2 ق.إ.م.إمن  1012في المادة  على كيفية تعيين هيئة المحكمين الجزائري

وكذا في المادة  ،المحكمين وكيفية تعيينهم أسماءيتضمن اتفاق التحكيم ذكر  أناشترط  المشرع أن
 .3من القانون السالف الذكر 1017

 الموضوعية:  الشروط -2

(، 1رضا )تتوفر شروط موضوعية أساسية، وهي: ال نلصحة اتفاق التحكيم يجب أ
 . (4والأهلية ) ،(3سبب )(، وال2محل)ال

                                                           
 ، السالف الذكر. 09-08قانون رقم من  1ف/1012ر المادة نظأ -1
 قانون نفسه. من  1012نظر المادة أ -2
 من قانون نفسه. 1017نظر المادة أ -3
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يعد الرضا ركن أساسي لقيام اتفاق التحكيم وهو اتجاه الإرادة ونعني التراضي فيما : الرضا –أ
من متعاقدين كما هو الحال بالنسبة لاتفاق التحكيم المتعدد  أكثربينهما ويمكن أن يشمل العقد 

 .2 ق.إ.م.إ من 943نصت عليه المادة  هذا ما، لحل النزاعات الناشئة أو المستقبلية، و 1الأطراف

التي يتم حلها عن يقصد بمحل اتفاق التحكيم موضوع المنازعات التي يشملها و المحل:  - ب
وتتفق عليه  ،موضوع النزاع من المواضيع التي تخالف النظام العامن لا يكون وأ ،طريق التحكيم

 .3المحل معينا ومحددا ومشروعا ويشترط أن يكون ،الإرادتين في حالة نشوب نزاع بينهما

السبب  في ، ويشترط4ه العقدعلينه الغرض الذي من شأنه يقوم نعني بركن السبب أالسبب:  -ج
إذا التزم " :منه التي تنص 97المادة  يكون مشروعا حسبي الجزائري أن وفق القانون المدن

 .5"كان العقد باطلا لسبب مخالف النظام العام أو للآداب وأسبب غير مشروع لالمتعاقد 

بمعرفة القواعد التي تحكم مسائل لكاملة للاتفاق على حسم النزاع، و ا الأهليةيقصد بها هلية: لأا -د
القانون الشخصي لأطراف الاتفاق الذي يحدد بموجبه العلاقة بين الشخص  إلىيتم الرجوع  الأهلية

يتوفر هذا الشرط في كل شخص طبيعي  أنوالدولة التي يخضع ذالك الشخص لقانونها، كما يجب 
  .6معنوي أو

 

 

 

                                                           
جامعة فارس  ،1 العدد، 17 ، المجلدمجلة البحوث والدراسات العلميةالتحكيم التجاري الدولي"،  أسسبرنوس نوال، " -1

  .239ص  ،2023 يحي، المدية،
 .، السالف الذكر09-08قانون رقم من  943نظر المادة أ -2
 .340زيغم محاسن ابتسام، المرجع السابق، ص  -3
مذكرة لنيل شهادة  الجزائري،دارية المدنية والإ لقانون الإجراءاتزيري زهية، الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا  -4

 . 56، ص 2015في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  رالماجستي
 ، السالف الذكر.58-75أمر رقم من  97المادة  -5
في القانون  رستيالماجلجزائري، مذكرة لنيل شهادة عجيري عبد الوهاب، شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع ا -6

 .23، ص 2014الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد دباغين، سطيف، 
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 صور التحكيم التجاري الدولي :ثانيا

طة أولا(، ومشار (شرط التحكيم  من بينها ،مختلفة الدولي عدة صور يتخذ التحكيم التجاري
 .(التحكيم )ثانيا

 شرط التحكيم:  -1

تنازل  ، ويقصد به1ق.إ.م.إ من 1007 المادة في أكد المشرع الجزائري على شرط التحكيم
لزامها بعرض الخلاف على المحكمة  المتعاقدين مسبقا قبل وقوع النزاع عن مواجهة المحاكم وا 

المشرع الفرنسي يرى أن شرط التحكيم هو بند من بنود العقد الأصلي المبرم بين  أما ،2التحكمية
 ،3صحته أو بطلانها أوالطرفين الذي قد يثور نزاع بشأنها في المستقبل حول تفسير هذا العقد 

 .4ق.إ.م.إ  من 1008وهذا ما نصت عليه المادة 

 مشارطة التحكيم:  -2

 ،أن مشارطة التحكيم اتفاق يتم بعد قيام النزاع، 5ق.إ.م.إ من 1011نص المادة  يفهم من
لا كان الاتفاق باطلا، أما بالنسبة  فيجب أن يحدد الاتفاق في المسائل التي يشملها التحكيم وا 
 ،لمضمون مشارطة التحكيم فإذا تم تحديده لا يمكن تعديله بالزيادة أو بالنقص لتمتعه بالقوة الملزمة

طبيعته لأن  اط حول الخلاف الواقع بينهم، وكذاقوم بتحديد كل النقكما يتعين على الأطراف أن ي
 .6ذلك يساعد هيئة التحكيم على التوصل  إلى قرار عادل لتسوية النزاع

 

 
                                                           

 السالف الذكر. ،09-08رقم  نقانو من  1007نظر المادة أ -1
صالحي ليندة، أبركان سعدية، الطرق البديلة لحل النزعات التجارية وفق التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  -2

 .57، ص 2023تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 . 235ص  برنوس نوال، المرجع السابق، -3
 السالف الذكر.  ،09-08رقم  نقانو من  1008نظر المادة أ -4
 نفسه.  نقانو من  1011نظر المادة أ -5
اتفاق التحكيم التجاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص ، الله الهام بوعبد، عبيد نور الهدى -6

 .23، ص 2023قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، 
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 اتفاق التحكيم أثارثالثا: 

ار ترتب عليه أثت ذلك وبعد ،ذا توافرت جميع أركانه وشروطهإيعتبر اتفاق التحكيم صحيحا 
  . (الإجرائية )ثانياوالآثار  ،)أولا( الموضوعية الآثارتتمثل في  ،قانونية

 التحكيم لاتفاقالقوة الملزمة  -1

البديل يترتب على اتفاق التحكيم تحويل الاختصاص من القضاء العادي إلى القضاء 
بمعنى تنازلهم عن حق اللجوء إلى القضاء الرسمي واختيارهم التحكيم كوسيلة لحل  منزاعاتهل صلف

في  إلامخالفة هذه المبادئ  ولا يمكنية د، كل هذا تحت طائلة قيام المسؤولية العق1نزاعاتهم
 كما يتعين على الخلاف،حالة اتفاق الأطراف على حسم  أوالظروف الاستثنائية مثل القوة القاهرة 

عليه  نصوقد تم ال ،2يطراف المساهمة في إجراءات التحكيم إلى غاية صدور الحكم التحكيمالأ
 .3مالمتم  ل و المعد    09-08رقم من قانون  1045المادة  في

 ممبدأ الاستقلالية لاتفاق التحكي -2

نجد أثر الانفصال عن العقد  إذ ،دأ استقلالية التحكيممعظم التشريعات الحديثة بمب أخذت
مبدأ هذا ال، و 5ق.إ.م.إ  من 1040المادة عليه نصت والذي  ،4الأساسي من خلال فك الارتباط به

 ذا المبدأه المرجوة منلأهداف لكن تحقيق او  ،المبادئ الأساسيةبالنسبة للعقد الأصلي من أصبح 
 .6يتوقف على الاعتراف بكل النتائج التي تترتب عنه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 

                                                           
جة الدكتوراه في القانون التجاري، أحمد مساعد سالم الفريجان، النظام القانوني للتحكيم التجاري الحر، أطروحة لنيل در  -1

 .6، ص 2020، جامعة قسنطينة، والعلوم السياسيةكلية الحقوق 
مجلة البحوث في العقود وقانون ، "والقيود القانونية الإرادةالتحكيم التجاري بين حرية "بوخيمة زكريا، قصوري رفيقة،  -2

 .238 ، ص2202 جامعة منتوري، قسنطينة، ،2 العدد ،7 المجلد، الأعمال
 .، السالف الذكر09-08قانون رقم من  1045نظر المادة أ -3
 ،2، العدد 5، المجلد المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، "مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي"كوسة حليمة،  -4

 .296، ص 2020 ،الحاج لخضر، باتنةجامعة 
 .السالف الذكر، 09-08قانون رقم من  0104نظر المادة أ -5
 .341، المرجع السابق، ص ابتسامزيغم محاسن  -6
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  :الأثر المانع لاتفاق التحكيم -3

تهم عن طريق اتحتوي الآثار الإيجابية للاتفاق التحكيم في التزام الأطراف في حل نزاع
حكم العقد شريعة المتعاقدين فلا كطريق لحل النزاعات من طرف المحكم و هذا طبقا ل التحكيم 

يجوز لأي طرف التنازل عن إجرائي بإرادته المفردة بل يلتزمون بالتعهد الموقع بينهم في حالة 
ثر السلبي هو الأثر المانع بالتزام الأطراف بعدم اللجوء إلى الأما أنزاعهم الحالي أو المستقبلي 

 .1القضاء بشأن نزاع القائم فيما بينهم

  الاختصاص بالاختصاصمبدأ   -4

تمكين المحكم من  ارب مبدأ استقلالية القضاء بمعنىمبدأ الاختصاص بالاختصاص يق
 إلىنه ينتقل الاختصاص من قضاء الدولة النظر في مسألة اختصاصه بالفصل في النزاع، حيث أ

هو صاحب  الأخيرمن ثم يصبح هذا و  ،اتفاق التحكيم أطراف أنشأهقضاء الخاص الذي ال
وقد أخذ . 2في هذه الحالة يتخلى قضاء الدولة بالنظر في النزاعو  ،ختصاص في تسوية النزاعالا

 .3، السالف الذكرق.إ.م.إ من 1044هذا المبدأ في المادة المشرع الجزائري ب

 تشكيل محكمة التحكيم: الفرع الثاني

ء، بأي شيبدونها لا يمكن القيام ساس الجوهري في عملية التحكيم و تعد محكمة التحكيم الأ
الذي يجب على أطراف النزاع إدراج كيفية تشكيل و من الضروري تشكيل محكمة التحكيم،  نإذ

 . والشروط الواجب توافرها في المحكمة) ثانيا( ،محكمة التحكيم )أولا (

 : كيفية تشكيل محكمة التحكيمأولا

المحكمون بالمهمة المستندة  أول المحكم إذا قب إلايعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا لا  
د المحكمة وتحدي ،(1اختيار المحكمين ) الأطراف في نتطرق إلى حرية ، سوفوعليه .إليهم

  (.2) ينالمختصة بتعيين المحكم

                                                           
 . 60 عبد النور الهدى، بوعبد الله الهام، المرجع السابق، ص -1

، ار الفكر الجامعي، الإسكندريةدراسة مقارنة، د -لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، التحكيم التجاري الدولي -2
 .78، ص 2010

 ، السالف الذكر.09-08قانون رقم من  1044نظر المادة أ -3
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 : حرية اختيار المحكمين -1

يمكن للأطراف مباشرة ": على أنه ق.إ.م.إمن   1041لقد نص المشرع الجزائري في المادة
شروط تعيينهم وشروط  المحكمين أو تحديد أوأو بالرجوع إلى نظام التحكيم تعيين المحكم 

المادة انه يمكن أن يتم اختيار المحكمة من قبل  هذه يستشف من نص، 1"عزلهم أو استبدالهم
لهم الحرية في ومن هنا كان  الثقة وعدم إفشاء الأسرار،طراف مباشرة على أساس النزاهة و الأ

اختيار المحكمين حيث يمكن أن تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي 
يتم تشكيل  حيث ،2الفرنسي .إ.م.إمن ق 1454 وهو ما أشار إليه المشرع الفرنسي في المادة

لمحكم ويقوم باختيار ا محكمة التحكيم من محكمين اثنين يقوم كل من طرفي النزاع باختيارهما،
حيث يلعب دورا رئيسيا في  ،الثالث الذي يعتبر حكمه في حسم النزاع مرجع في حالة الاختلاف

 .3فصل النزاع
 تحديد المحكمة المختصة بتعيين المحكمين:  -2

كما  التعيينالمحكمة المختصة بالفصل في طلب  ق.إ.م.إمن  2ف/1041حددت المادة 
جوز ي ،استبدالهم أو مين أو عزلهموفي حالة صعوبة تعيين المحك ،عيينفي غياب الت"يلي: 

 :ليتعجيل القيام بما يالهمه يللطرف الذي 
جري يفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم إذا كان التحكيم ر -

 في الجزائر.
الخارج واختيار الأطراف تطبيقا رفع الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر إذا كان التحكيم يجري في  -

 .4"للقواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر

ويتعين تقديم طلب رد المحكم كتابيا للمحكمة المختصة وعلى طالب الرد أن يبين فيه الأسباب  -
لا الأمر فوفي حالة النزاع  ،5"ادعى"البينة على من التي يستند إليها في طلبه، وذلك عملا بقاعدة 

                                                           
  ، السالف الذكر.09-08قانون رقم من  1041نظر المادة أ -1
القانوني للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في  الأمن بقة حسان، -2

 .48-47ص  ،2010القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
، مجلة القانون والعلوم السياسيةفي التشريع الجزائري"،  "الضمانات الإجرائية لتشكيل المحكمة التحكيميةجارد محمد،  -3

 . 13، ص 2019صالحي أحمد، النعامة، الجامعي ، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز 2، العدد 5المجلد 
 ، السالف الذكر.09-08قانون رقم من  2ف/1041نظر المادة أ -4
 . 14مرجع السابق، ص جارد محمد، ال -5
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ذا  افإما أن يكون الأطراف قد قامو  هذه الفرضيتين، يخلو من أحد بتسوية مسألة الرد مسبقا، وا 
لك، فهنا يرجع الاختصاص يتها ولم يتفق الأطراف على ذتضمن نظام التحكيم المنظم كيفية تسو 

ويكون تدخله غير قابل للتعديل  ،من يهمه التعجيللقضاء الوطني الذي يتدخل بطلب في الفصل ل
نما يجب أن يكون بطلب و  ،الإشارة أن القضاء لا يمكن أن يتدخل تلقائيا أو الطعن فيه، وتجدر ا 

 .1أحد الطرفين

 ثانيا: الشروط الواجب توافرها في المحكم 

في  كذلك يشترطو يتمتع بصفتها الرسمية،  أنبأداء دور القاضي ولكن دون  المحكم يحكم
ي تتوافر مجموعة من الشروط ف أنلك يجب ومع ذ ،تعيينه الشروط المطلوبة لتعيين القاضي

، وعليه يتسم في هذا السياق استعراض الشروط 2إليهأداء المهمة المنسوبة  المحكم ليتمكن من
 . (2ثم الشروط الاتفاقية ) ،(1القانونية اللازمة لتعيين المحكم )

المحكم مجموعة يشترط القانون في الشخص  :القانونية اللازمة لتعيين المحكمالشروط  -1
، 3من الشروط قبل اعتداءه مهمة التحكيم حيث تعتبر هذه الشروط متعلقة بالنظام العام

وجوب قبول و  ،(أيتمتع المحكم بالأهلية القانونية ) أنركز هذه الشروط في وجوب تتو 
  .استقلاليه )ج(، وكذلك حياد المحكم و المحكم لمهمة التحكيم )ب(

 أهليتهبد أن تكون  لكي يقوم المحكم بمهمته التحكيمية لاللمحكم:  القانونية الأهليةتوفر  -أ
يمنحوا كل  أنلا يمكن للأطراف المتعاقدة  إذ، جسدي أونفسي  أوعيب عقلي  اسليمة ولا يعتريه

 .4جسدية أوالحرص على أموالهم لشخص مصاب بعاهة عقلية 
المادة  ، وذلك فيبحقوقه المدنية الجزائري أن يكون المحكم متمتعيشترط المشرع 

إذا كان متمتع  إلاطبيعي لشخص لا تستند مهمة التحكيم "نه: على أمن ق.إ.م.إ  1ف/1014

                                                           
 .48-47القانوني للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص  الأمنبقة حسان،  -1
ر في القانون الخاص تيعبد الله محمد المحاميد، القيود الواردة على نظام التحكيم التجاري، مذكرة لنيل شهادة الماجس -2

 .14، ص 2015، عمان، الأوسطكلية الحقوق، جامعة الشرق 
 .126ص  قارنة(،، المرجع السابق،لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، التحكيم التجاري الدولي،)دراسة م -3
المجلة ، "الشروط الواجب توافرها في المحكم للفصل في منازعات عقد النقل البحري للبضائع"كافي محمد، بودفع علي،  -4

، ص 2024تسمسيلت،  أحمد بن يحي الونشريسي، جامعة، 2، العدد 8لمجلد ، االجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
359. 
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التحكيم  اتفاقيةإذا عينت ": ىمن المادة السالفة الذكر عل 2وتنص الفقرة ، 1"عن بحقوقه المدنية
هذه باستقراء  .2"أعضاءه بصفة محكمضو أو أكثر من عشخصا معنويا تولى هذا الأخير تعيين 

يكون شخص طبيعي سواء تم تعيينه مباشرة من قبل أطراف النزاع  المادة يتضح أن المحكم دوما
المادة  فيالمشرع شترط . كما االتشريع الجزائري اف النزاع بتعيين شخص معنوي حسبأطر  قيام أو
الشخص حتى يكون ، و 3سنة كاملة 19 بلوغ سن الرشدالأهلية الكاملة بالمدني من القانون  40

محروم من  يكون ليه، وأن لامحجورا ع ن لا يكونبالغ سن الرشد، وأ أن يكون محكما يشترط
 حقوقه المدنية.

رغم اختيار المحكم وتوافق إرادة الأطراف وجوب قبول المحكمة المهمة المنسوبة إليه:  -ب
الكتابية للقيام بالمهمة في شتى المجالات منها  موافقتهضرورة  نه يشترطإلا أ، 4عليه ةالمتعاقد

تشكيل محكمة  لا يعد": أنه علىمن ق.إ.م.إ  1015المادة  ، وقد نصتعقود الأشغال الدولية
الموافقة ، وقد تكون 5"مون بالمهمة المسند إليهمإذا قبل المحكمة والمحك إلاالتحكيم صحيحا 

المهمة التحكمية أو ضمنية كحضور جلسات التحكيم ع على محضر قبول يتوقالة صريحة كيالكتاب
صدار قرار التحكيم والتوقيع عليه تثبت أنها  ،أثار عديدة ا، ولقبول المحكمة المهمة المستندة إليه6وا 

هذه المهمة،  المحكمتشكيل المحكمة التحكمية وكذا بداية حساب الأجل من الوقت الذي قبل فيه 
 .7من القانون السالف الذكر 1018أربعة أشهر حسب المادة  والذي يكون لمدة

 هماو  ،الاستقلال عن الخصومأن يتوافر في المحكم الحياد و يجب ليته: حياد المحكمة واستقلا -ج
ي هذا نقصد بالحياد فو  محكما، أو ياضاشرطان لمباشرة الوظيفية القضائية سواء كان القائم بها ق

، فحياده يقتضي عدم من كلا المتخاصمين اتخاذ موقف سلبي المحكمعلى أنه يجب المنبر 
إخطار الأطراف بكل جب وبخلاف ذلك ياف النزاع في التحكيم، طر أحد من الاتصال بأي أ

  .ه واستقلاليتهنها إثارة الشكوك حول حيادالظروف التي من شأ
 

                                                           
 ، السالف الذكر. 09-08رقم  من أمر 1ف/1014أنظر المادة  -1
 قانون نفسه.من  2ف/4101المادة أنظر  -2

  ، السالف الذكر.58-75رقم المدني قانون من  40ظر المادة أن -3
 .131، ص 2016، ، الجزائرلتوزيع، عين مليلةاالهدى للنشر و  لحل النزاعات، دارمناني فراح، التحكيم طريق بديل  -4
 ، السالف الذكر.09-08قانون رقم من  1015نظر المادة أ -5
 . 363، المرجع السابق، ص كافي محمد، بودفع علي -6
 ، السالف الذكر.09-08قانون رقم من  1018أنظر المادة  -7
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 الشروط الاتفاقية الواجب توفرها في المحكم:  -2
 للأطراف المتعاقدة كامل منح المشرعفي الشروط الإلزامية الواجب توفرها في المحكمة 

الخاصة بكل  اتلظروف والملابسا لتبع والتي تختلف ،الحرية في الاتفاق على الشروط الأخرى
 هي كما يلي: و  ،تحكيم

وقد  ،فلا فرق أن يكون ذكر أو أنثى ،جنس محدد المحكم لم يشترط التشريعجنس المحكم:  -أ
لا يشترط أن يكون المحكم من جنسية أو على أنه:  1ف/17نص المشرع المصري في المادة 

 .1"إذا اتفقا طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك إلاجنسية معينة 
ذلك لاتفاق  وتركتالمحكم جنسية تحديد سألة م اول مختلف القوانينلم تتنجنسية المحكم:  -ب
 ، أما باقي الاتفاقيات2وفق إرادة الأطراف المتعاقدة عربي أو أجنبي المحكم قد يكونف ،لأطرافا

، مثل أطراف النزاعالمحكمين ممن يحملون جنسية أحد الدولية فقد نصت صراحة على عدم تعيين 
 . 87193لتحكيم التجاري الدولي لسنة من اتفاقية عمان العربية ل 4ف /18نص المادة 

من الخيارات المتروك للأطراف إمكانية اتفاقهم على شروط الخبرة خبرة وكفاءة المحكمين:  -ج
حيث لم يشترط التشريعات خبرة معينة أو تتمتع بدرجة  ،والكفاءة في المحكمة الذي سوف يختارونه

 .4معينة من الثقافة لكن البعض يشترط أن يكون من ذوي الخبرة وحسن السيرة والسلوك

 على النزاع تحديد القانون الواجب التطبيق: الثالث الفرع

لمحكمين لأداء بمجرد تعيين هيئة التحكيم وفقًا للقواعد القانونية المتفق عليها وقبول ا
قد تواجه الهيئة تحديات قد و  واتفاقهمالأطراف وتطبيق في تجسيد إرادة  هذه الأخيرة دورهم، تبدأ 

البحث عن حلول بديلة لضمان  ينبغي عليها مما المناسبالقانون  تحديدفي على قدرتها  تؤثر
 . 5تطبيق القانون بكفاءة وبموجب الإجراءات المناسبة

                                                           
  ون التحكيم المصري، السالف الذكر.قانمن  1ف/17نظر المادة أ -1
 .148، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة -التحكيم التجاري الدولي لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، -2
  .77سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، المرجع السابق، ص  -3
 .148، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة -لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، التحكيم التجاري الدولي -4
، الأعمالدور محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  ر،مجاني سمي -5

 .26، ص 2023تيزي وزو،  جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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ئة تحديد هيو  ،)أولا( دراسة خضوع الأطراف المتعاقدة لقانون الإرادة إلى تعرضسن عليه،و 
 .)ثالثا( التحكيممقر  تطبيق قانون ،التطبيق)ثانيا( واجبالتحكيم في القانون ال

  أولا: خضوع الأطراف المتعاقدة في عقود الأشغال الدولية لقانون الإرادة

، حيث 1اتفاق التحكيم يكون صحيحًا إذا تم اختيار قانون التطبيق من قبل أطراف النزاع
وكذلك طريقة فض ، القواعد التي تحكم النزاعو ، قانونيالنظام اليحق للأطراف المتعاقدة اختيار 

 المادةفي  الإرادةقانون مبدأ  تبنى المشرع الجزائريقد و  ،2وفقًا للمبادئ العامة للقانونالنزاعات 
 . 3من القانون المدني 1ف/18

 ثانيا: تحديد هيئة التحكيم القانون واجب التطبيق

الفصل  التحكميةتتولى الهيئة  التطبيقفي حالة عدم توافق الأطراف على القانون الواجب  
 من  1050وفقاً لأحكام المادة وهذا  ،4في النزاع وفقًا لقواعد القانون والأعراف التي تراها مناسبة

"تــفــصل مــحــكــمــة الـتــحــكــيم فـي الــنـزاع عمـلا بقـواعـد الـقانـون التي تنص على أن:  ق.إ.م.إ
الاخـــتــيــار تــفـــصل حــسب قــواعـــد الــقــانــون والأعــراف وفي غـياب هــذا  الـذي اختـاره الأطـراف،

  .5"التي تراها ملائمة

 ثالثا: تطبيق قانون مقر التحكيم

بمعنى في حالة عدم اتفاق الأطراف  ،6يحتياطا أساس التحكيم هو طبيق قانون مقرإن ت 
 إلى تطبيق  يتم اللجوء التحكيم هذا الأخيرتحديد هيئة عدم دة على القانون الواجب التطبيق و المتعاق

                                                           
 .68 مرجع السابق، صالهام، ال اللهعبد نور الهدى، بوعبد  -1
والدولة المضيفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات  الأجنبيجلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر  -2

 .59ص  2001الاستثمار، دار الجامعة الجديدة للنشر، جامعة الإسكندرية، مصر، 
  المتضمن القانون المدني الجزائري، السالف الذكر. ،58-75أمر رقم من  1ف/18نظر المادة أ -3
، فكر للدراسات القانونية والسياسيةممجلة الالتحكيم التجاري الدولي"،  إيقاف أحكاممنار فاطمة الزهرة، منار صبرينة، " -4

 .270، ص 2020، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 3، العدد 3المجلد 
 ، السالف الذكر.09-08انون قمن  1050نظر المادة أ -5
، كلية الحقوق والعلوم 15 ، العدد15جلد ، المالسياسة والقانون مجلة دفاتر، "اتفاق التحكيم"العرباوي نبيل صالح،  -6

 . 364، ص 2016جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  السياسية،
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 .1عليه ق.م.جفي  18 نص المادةحسب التحكيم  قانون مقر

 حكم التحكيم الدولي: المطلب الثالث

 المنازعات في قاطع بشكل ي قرر والذيالمحكم  عن الصادر النهائي القرار هو التحكيم حكم
، ولحكم منه جزءب تتعلق أو ككل الموضوع في تفصل الأحكام هذه كانت سواء ،أمامه المطروحة
ولصدور هذا الحكم  ،القطعية والجزئية والغيابية والاتفاقية والتصحيحية الأحكاممنها  أنواعالتحكيم 

ذا  جراءات يتوجب إتباعها وا   شابه خطأ أوعلى الحكم  لم يوافق عليه الأطراف المتعاقدةشروط وا 
 .2لكجاز لهم الطعن في ذ

ثم تنفيذ حكم  ،الفرع الأول(، سنتناول صدور حكم التحكيم )المنطلقومن خلال هذا 
  )الفرع الثاني(، وأخيرا الطعن في حكم التحكيم )الفرع الثالث(. كيمالتح

 صدور حكم التحكيمالأول: الفرع 

 في النزاع محل القانوني المركز حول لقناعة المحكمة توصل يعني التحكيمي الحكم صدور 
 من تتبعها يجب التي والإجراءات الشروط بعض توافر يجب التحكيم حكم لصدور ولكن، 3الحكم
ثم إجراءات صدور  ،شروط صدور الحكم تحكيم )أولا( ةسادر هذا ما يتطلب و  .التحكيم هيئة طرف

 حكم التحكيم )ثانيا(.

 أولا: شروط صدور حكم التحكيم

عند صدور حكم التحكيم. وفر يتضمن حكم التحكيم مجموعة من الشروط التي يجب أن تت
 (.2ثم الشروط الموضوعية ) ،(1ا سندرس الشروط الشكلية )ومن هن

 

 
                                                           

 ، السالف الذكر.58-75قانون من  18نظر المادة أ -1

حداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الحفيظة السيد  -2
 .319-300 .ص، ص2007

 .224، ص 2000 منشأة المعارف بالإسكندرية، بو الوفاء، التحكيم في القوانين العربية،أحمد  أ -3
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 الشروط الشكلية لصدور حكم التحكيم:  -1

ي نص عليها المشرع الجزائري يتضمن صدور حكم التحكيم من مجموعة من الشروط الت
  ، وهي كالتالي:من  ق.إ.م.إ 1028المادة  في
 .المحكمين أواسم ولقب المحكم -
 تاريخ صدور الحكم.-
 مكان صدور الحكم.-
 ألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعي.أسماء و -
 .1من ساعد الأطراف عند الاقتضاء أول ث  من م   أوأسماء وألقاب المحامين -

إحساس بالطمأنينة ضد  والهدف من وجود شروط السالفة الذكر هو منح الأطراف المتعاقدة 
 .2العشوائية والإقصاء مع احترام حرية المحكم في الاجتهاد وتسيير الخصومة التحكمية

  ط الموضوعية لصدور حكم التحكيمي:الشرو  -2

 ،(لى أنه يجب أن يكون الحكم قطعيا)أإ تتمثل شروط الموضوعية في صدور حكم التحكيم
يجب أن يكون الحق قابل ، و )ب( هو يجب أن يكون الحكم حائز على حجية الشيء المقضي فيه

 ثم حجية الأمر المقضي )د(. ،لتنفيذ )ج(

ة الحكم القطعي ينهي الخصومة التحكيمية ويترتب عنه عدم صلاحيأن يكون الحكم قطعيا:  -أ
 في النظر في النزاع مجددا.

في  المبدأ لا يجوز إعادة النظرة الشيء المقضي فيه: أن يكون الحكم حائز على حجي -ب
ة انونيالحكم النهائي يعني لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل من جديد في النزاع لكن النصوص الق

 .ائهإلغالهيئة انه يمكن مراجعة هذا الحكم أو تصحيحه أو تفسيره أو ت التي أشارت إلى هذا أجاز 

على  نهائيا وحازالحكم التحكيمي قطعيا و صدر  إذابمعنى أن يكون الحكم قابل للتنفيذ:  -ج
فيه وجه من أوجه الطعن، يكون ملزم نهائي إن لم يكن  الأصلفإنه حسب  ،حجية الشيء المقضي

 .أو جبريايكون التنفيذ اختياريا  أنللطرف الذي صدر الحكم لصالحه  حيث يكون
                                                           

 ر.، السالف الذك09-08قانون رقم من  1028نظر المادة أ -1
 . 62 ، صالمرجع السابقالقانوني للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي،  الأمنبقة حسان،  -2
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 ، حيث أنهصدور  ه عندفي المقضي الحكم حجية الأمر يكسبه: حجية الأمر المقضي في -د
 .1فقطالمتنازعة الحجية تكون في حدود موضوع النزاع بالنسبة للأطراف 

 ثانيا: إجراءات صدور حكم التحكيمي 

وفق القانون ئة التحكيم مجموعة من الإجراءات لإصدار حكم التحكيم يجب أن تتبع هي 
التحكيم إلا وهو ضرورة إصدار الحكم في الواجب التطبيق وهناك التزام يقع على عاتق هيئة 

 الميعاد المحدد.

والإجراءات  ،(1) سنتطرق إلى الإجراءات التي تسبق إصدار الحكم التحكيمي لذلك، 
 (.2اللاحقة لصدور الحكم التحكيمي )

  اءات السابقة لصدور حكم التحكيميالإجر  -1

 وقفل باب ،(لسات المرافعة )أعقد ج التحكيم فيتتمثل الإجراءات السابقة لصدور الحكم 
  .وسرية المداولة )ج( ،المرافعة وحجز الدعوى المداولة )ب(

تحتوي الدعوى التي يقدمها الطرفين المتعاقدة على الأدلة الكافية، ويتم عقد جلسات المرافعة:  -أ
تقديمها لهيئة التحكيم حيث يمكن طلب المستندات في أي مرحلة من المراحل الدعوى وتغيير 

 . 2أوجه الدفاع خلال تسيير الإجراءات أوطلبات 
خطار الأطراف قب ل تاريخ عقدها ويجب على المحكم مراعاة تحديد تاريخ الجلسات، وا 

لتحضير دفاعهم، كما يمكن لهيئة التحكيم سماع الشهود، ويستند ذلك في  الأطرافللسماح 
 محضر الجلسة.

جراءات بعد استنفاذ هيئة التحكيم لجميع الإقفل باب المرافعات وحجز الدعوى المداولة:  -ب
الأطراف المتعاقدة بموعد قفل باب  إخطاربالتدقيق في الأدلة، حيث يجب عليها  السابقة تقوم

 من ق.إ.م.إ  1022المادة  بدأ اجل قفل باب المرافعات حسب، وي3المرافعات وتحديد أجل الحكم
                                                           

في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون  القانونية وأثارهتابتي سعيد، حكم التحكيم  -1
 .41، ص 2016الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، 

خضر حفاف، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفق التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص الأ -2
  .11، ص 2017 ة الخاصة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،العلاقات الدولي

 .12المرجع نفسه،  -3
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جل التحكيم بخمسة عشر ومستنداته قبل انقضاء أ يجب على كل طرف تقديم دفاعه": كما يلي
لا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه م15)  .1"ن خلال هذا الأجل( يوما على الأقل وا 

السرية حيث ، 2من  1025كرس المشرع مبدأ سرية المداولة في نص المادة سرية المداولات:  -ج
الأطراف المتعاقدة للتحكيم عكس القضاء الوطني الذي يكون  للجوء تحكيم من بين المبرراتالفي 

 في علانية.

 : الإجراءات اللاحقة لصدور الحكم التحكيمي -2
يعاد والم ،(اد ويتمثل في الميعاد الاتفاقي )أهيئة التحكيم بضرورة احترام الميعيجب على 

يعاد سلطة القضاء في تمديد م ،ميعاد التحكيم )ج( يدمدتوسلطة هيئة التحكيم في  ،القانوني )ب(
 التحكيم )د(. 

على  م لتعرفهميحكتال يتفق الأطراف المتعاقدة على ميعادأن  الأصلالميعاد الاتفاقي:  -أ
باتفاقهم على أن يتم لك يعاد وفق لوائح مؤسسة التحكيم، وذكما يمكن تحديد الم ،ملابسات النزاع

  .3لتسوية منازعات الاستثمار الإجراءات المنشأة أمام المركز الدولي التحكيم وفق
في صل ل تلتزم الهيئة بالفالأطراف المتعاقدة على تحديد الأج اتفقإذا الميعاد القانوني:  -ب

 لمادةاات، وفق ما نصت عليه وفق الميعاد المحدد في القانون الواجب التطبيق على الإجراء النزاع
 يمكن أن تكون: مهمة المحكمين جل إنهاءأفإن من ق.إ.م.إ  1018

دة أربعة أشهر من تاريخ تعيين المحكمين أو تاريخ اختيار محكمة التحكيم وذلك في حالة عدم م-
 عاقدة على المدة.اتفاق الأطراف المت

 الأطراف المتعاقدة. مدة التمديد المتفق عليها من طرفأربعة أشهر زائد   -
 .أربعة أشهر زائد مدة التمديد ويخلي لي طلب التحكيم إذا لم يتفق الأطراف على التمديد  -
لا أربعة أشهر مضاف إليه مدة التمديد من طرف رئيس المحكمة المختصة إذا لم يتم التمديد   -

 .4باتفاق الأطراف ولا وفق نظام التحكيم
نص المشرع الجزائري على سلطة هيئة التحكيم في سلطة هيئة التحكيم في تمديد الميعاد:  -ج

ـكـن تـمـديـد هـذا يم ه "غـيـر أن ق.إ.م.إ كما يلي: من  2ف/1018تمديد الميعاد وذلك في المادة 
                                                           

 السالف الذكر. ،09-08قانون رقم من  1022نظر المادة أ -1

  انون نفسه.قمن  1025نظر المادة أ -2
 .21ص  تابتي سعيد، المرجع السابق،  -3
 السالف الذكر. ،09-08رقم  قانونمن  1018نظر المادة أ -4
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 ،يـتم الـتـمديـد وفـقـا لـنـظام الـتـحـكـيم، عـدم المـوافقـة عـلـيهالأجل بمـوافـقـة الأطـراف، وفي حـالـة 
نلاحظ أن المشرع الجزائري عليه، و  .1"ةتصيـتم من طـرف رئـيس المحـكـمة المخ وفي غـيـاب ذلك،

تمديد ولها سلطة  الأخيرةلم يحترم مبدأ سلطان الإرادة الذي يعد أساس نظام التحكيم ويجوز لهذه 
  ميعاد رغم إمكانية رفض الأطراف لهذا التمديد.التمديد 

على سلطة القضاء في تمديد ميعاد  تم النص لقد سلطة القضاء في تمديد ميعاد التحكيم: -د
 الأطرافبموافقة  الأجلنه يمكن تمديد هذا "غير أ :كالأتي من ق.إ.م.إ  1018في المادة  التحكيم

و في حالة عدم الموافقة عليه يتم التمديد وفق لنظام التحكيم و في غياب ذالك يتم من طرف 
 .2"رئيس المحكمة المختصة

 تنفيذ حكم التحكيم: الثانيالفرع 

ة صدور حكم التحكيم يأتي الاعتراف بحكم التحكيم والتنفيذ بعد ذالك وسنقوم بدراسبعد 
 .ثالثا(وطرق تنفيذ حكم التحكيم ) ،وتنفيذ حكم التحكيم )ثانيا( ،(أولاالاعتراف بحكم التحكيم ) 

 ولا: الاعتراف بحكم التحكيمأ

سبق وأن عرض  راجعة المحكمة بطلب يتعلق بنزاعهو إجراء دفاعي يلجأ إليه حين تتم م
من جديد  أمامهاولإثبات ذلك فإنه يبلغ الحكم إلى المحكمة التي يطرح  النزاع  ،على التحكيم

غير أن الاعتراف هو إقرار بمصداقية الحكم  إلزامي،ويطلب منها الاعتراف بصحته وبطابع 
 .3ما تقتضيه القوانين والاتفاقيات الدولية وهو عمل يسبق التنفيذ تحكيمي وفقال

 

 

 

 

                                                           
 .، السالف الذكر09-08رقم  قانون من  2ف/1018المادة  -1

 نفسه. قانونمن  1018المادة  -2

 .64المرجع السابق، ص  ،القانوني للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي الأمنبقة حسان،  -3
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 تنفيذ حكم التحكيم ثانيا:

التي تخضع و ، من القضاء على الصيغة التنفيذيةالتحكيم يتطلب الحصول  تنفيذ حكمل 
لتحكيم الداخلي ى العواعد المطبقة قنفس ال، أين تبنى المشرع الجزائري لإجراءات سهلة ومبسطة

 .1الأطرافمية أن يتم تنفيذها بمجرد صدورها بإرادة يوالأصل في تنفيذ الأحكام التحك ،والدولي

 طرق تنفيذ حكم التحكيم ثالثا:

 (.2التنفيذ الجبري )، و (1) الإراديالتنفيذ  إلىتنقسم طرق تنفيذ حكم التحكيم 

  :التنفيذ الإرادي -1
نعني بالتنفيذ الإرادي قيام الطرف الخاسر في الدعوى التحكمية بالتنفيذ بشكل رضائي دون 

إلى  الأطراف، ويتم قبول حكم التحكيم صراحة في شكل رسالة من احد 2الحاجة إلى تدخل القضاء
 الحكم.الآخر وذلك عند  صدور 

إجراءات خاصة لأنه يتم بطريقة رسمية ولا يتدخل القضاء فيه  أية الأخيرلا يتطلب هذا 
وهو الصورة المتميزة  في مجال التحكيم مما يحقق عدم تضيع المال والوقت خاصة تقليل الأعباء 

 من 1051المادة  أكدتهلطلب التنفيذ ولا يخضع لرقابة الدولة، وهذا ما  القضاءالملقاة على عاتق 
 .3 ق.إ.م.إ

  التنفيذ الجبري:-2

يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري عن طريق تقديم طلب إلى القضاء الوطني في الدولة التي 
فإن  ،4يرغب فيها تنفيذ الحكم ويطالب فيها بإصدار أمر بتنفيذ الحكم أو تأييده أو المصادقة عليه

يجبره على ذالك ولا  أنإلا  الأخررفض من صدر الحكم في غير صالحه التنفيذ لا يبقى للطرف 
يمكن تحقيقه إلا بالرجوع إلى الإجراءات التي يتطلبها قانون دولة التنفيذ فهي من الأحكام القضائية 

                                                           
 .64المرجع السابق، ص  ،القانوني للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي الأمنبقة حسان،  -1
مذكرة  ،القرار التحكيمي التجاري الدولي في ظل التشريع الدولي تنفيذالاعتراف و  أديبة، ،المزدادة ابن التركية ليندة لعلا -2

 .45 ص ،2000 بكر بلقايد، تلمسان، أبوجامعة  الأعمال،ر في قانون يستجالما
 السالف الذكر. ،09-08من القانون رقم  1051دة نظر الماأ -3
 . 424المرجع السابق، ص  أحمد، أبوعلاء محي الدين مصطفى  -4
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، ونجد 1بتنفيذهاالتي لا يمكن تنفيذها جبرا بمجرد صدوره بل لابد من الحصول على أمر  الأجنبية
 .2من ق.إ.م.إ   9ف/600كذلك ذلك في نص المادة 

 الطعن في حكم التحكيم الدولي: الفرع الثالث

إن المحكم بشر كسائر البشرية يعتريه في بعض الأحيان خطأ أو نسيان أو سوء تصرف، 
  حيث يمكن أن يكون الحكم التحكيمي بمجرد صدوره يستدعي للأطراف المتعاقدة إلى معقبً 
تصحيح الخطأ الذي وقع فيه المحكم، وهذا الحكم يكون محل للطعن إما أمام الهيئة التي أصدرته 

ما أمام القضاء  .3وا 

ثم الطعن في  ،)أولا( سنتطرق إلى دراسة الطعن في حكم التحكيم أمام المحكمة التحكمية
 )ثانيا(. حكم التحكيم أمام القضاء

 حكمة التحكميةأولا: الطعن في حكم التحكيم أمام الم

تصويب أية أخطاء ونقائص قد تم  إلىالصادرة عن آلية التحكيم  الأحكاميهدف الطعن في  
طلب إعادة  إلى تناولهذا ما يدفعنا ، و 4ارتكابها من قبل المحكمين وتصحيحها بغية تحقيق العدالة

 (.2وطلب إلغاء الحكم التحكيمي ) ،(1النظر في الحكم التحكيمي )

 طلب إعادة النظر في الحكم التحكيمي:  -1

وافقت أطراف اتفاقية واشنطن على إمكانية طلب إعادة النظر في الحكم الصادر عن 
من  الهيئة التحكمية للمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمار ويمكن تقديم ذلك بطلب كتابي

جهولة قاطع في الحكم وأن تكون مالسكرتير العام للمركز شريطة أن تكون هذه الواقعة مؤثرة بشكل 
 من قبل المحكمة والطالب قبل النطق بالحكم.

                                                           
 ،المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية الدولي"،التحكيم التجاري  وني لتنفيذ أحكاملنظام القان"اشيخ نسيمة،  -1

 .829، ص 2022، تسمسيلت، جامعة 02، العدد 07المجلد 
 السالف الذكر. ،09-08من القانون رقم  9/ف 600 نظر من المادةأ -2
 .391-390 المرجع السابق، ص أحمد، أبوعلاء محي الدين مصطفى  -3
 322ص  المرجع السابق، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، حداد،الحفيظة السيد  -4



 حقوق المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال الدولية ــــــــــــــــالفصل الأول 

 

63 
 

يوم بعد اكتشاف الواقعة وثلاث سنوات  90وتحدد الفترة التي يمكن فيها تقديم الطلب بمدة 
 .1جابة على الطلبللإ أقصىكحد 

  الحكم التحكيمي: إلغاءطلب  -2

سكرتير العام للمركز لإلغاء الحكم الصادر خلال أربعة أشهر من  لطلب إلىيتم تقديم ا
من الأسباب أو وجود عيب  تجاوز المحكمة لحدود سلطتهما أو خلو الحكم تاريخ صدوره إما عند

في الرشوة، فبالنسبة لهذه الأخيرة يبدأ أجلها  المحكمة، أو تورط أحد أعضاء المحكمة في تشكيل
. وبعد تقديم الطلب يعين رئيس المركز لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء 2من يوم اكتشاف الرشوة

قرار وقف تنفيذ الحكم التحكيمي حتى يتم  أوبشكل جزئي أو كلي،  أماتمتلك سلطة إلغاء الحكم 
 .3الفصل في الطلب إلغاء الحكم

 ثانيا: الطعن في الحكم التحكيمي أمام القضاء

ه من التعديل لحكم لما له من حصانة تحميبا على عدم المساسالعامة تنص القاعدة  
 ،د يتضمن الحكم أخطاء ومن هنا اقترنت فكرة الطعن في الحكم التحكيمي أمام القضاء، وقوالإلغاء

 (.3) أو بالنقض ،(2(، أو بالبطلان )1). فيتم الطعن إما بالاستئناف4بهدف تحقيق مصالح الأفراد

 : لطعن بالاستئناف في حكم التحكيميا -1

، إلى أن القرار المتضمن برفض الاعتراف أو التنفيذ 5 ق.إ.م.إ من 1055تطرقت المادة 
لم تأتي إلى ذكر الحالات المحددة بذاتها غير  1055يكون قابل للاستئناف، والملاحظ أن المادة 

على سبيل حالات جاءت  6من نفس القانون أجاز فيها المشرع  الجزائري  1056أن المادة 
                                                           

 الأعمال نون، التحكيم التجاري الدولي في منازعات الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قاحمداني محمد -1
 .71 ، ص2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، أطروحة لنيل  قبايلي طي ب، -2
ص.ص  ،2012درجة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، 

401-411 . 
 . 73-71ص .، صالسابق، المرجع حمداني محمد -3
 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية ،"التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري أحكامالطعن في "الطاهر،  نواصر -4

 .311، ص 2023 ،، جامعة تامنغست3 ، العدد12مجلد ال ،والاقتصادية

 السالف الذكر.، 09-08من القانون رقم  1055دة نظر الماأ -5
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ذكر الحالة المحددة  بموجبها للجهة القضائية فرض رقابتها على الحكم التحكيمي يمكن الحصر
 بذاتها.

 ية:في الحالات التال إلاالأمر القاضي بالاعتراف والتنفيذ ضد لا يمكن رفع الاستئناف و 

ة إذا فصلت محكمة التحكيم دون اتفاقية التحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مد -
 التحكيم.

 إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو بتعيين المحكم مخالف للقانون. -

 إذا فصلت محكمة التحكيم ما يخالف المهمة المستندة إليه. -

 إذا لم يراعى مبدأ الوجاهية. -

 إذا وجد نقص في الأسباب. -
 .1للنظام العام إذا كان حكم التحكيم مخالف -

، 2 ق.إ.م.إمن  1056و 1057ناف جاء حسب المواد أما بالنسبة لأجال تقديم الاستئ
وحسب المادتين السالفتين الذكر نلخص أجال الطعن في الاستئناف في الحكم التحكيمي على هذا 

 النحو:
رفض  أويوم من تاريخ الرفض إذا كان الاستئناف وارد على أمر القاضي برفض الاعتراف  15 -

 .10353التنفيذ حسب المادة 
رئيس المحكمة إذا كان الاستئناف وارد على أمر  لأمرشهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ رسمي  -

 . 10574القاضي بالاعتراف والتنفيذ حسب المادة 

 

 
                                                           

 .ر، السالف الذك09-08رقم قانون من  1056دة نظر الماأ -1
 .نفسهالقانون  من 1057و 1056نظر المادة أ -2
 قانون نفسه.من  1035نظر المادة أ -3
 فسه.قانون نمن  1057دة انظر الماأ-4
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  الطعن بالبطلان الحكم التحكيمي -2

يعترف للقاضي الفرنسي إبطال أحكام التحكيم  :philippe Fouchardيقول الأستاذ 
ها لكنه يمنع عليه القيام بذلك بالنسبة للأحكام التحكيمية الصادرة في  إقليمالصادر في 

 .1"الخارج

على:  من  ق.إ.م.إ 1ف/1059عمد المشرع الجزائري على هذا النحو بالنص في المادة    
 1058، وكذلك ثم النص في المادة 2"الصادرة في الجزائر الأحكامإمكانية الطعن بالبطلان في "

 .3السالف الذكرمن القانون 

من القانون السالف الذكر على بداية ميعاد الطعن بالبطلان  1ف/1059حددت المادة  
جل أقصى أأن  إلى التبليغ الرسمي بما تطرقت إلامن تاريخ النطق بحكم التحكيم دون الحاجة 

جراءات الط الطعن هو شهر من تاريخ النطق أو تاريخ تبليغ الحكم. عن أما بالنسبة لحالات وا 
، حيث تم النص على هذه الحالات في المادة 4بالبطلان فهي نفسها الموجودة في الاستئناف

 .5من القانون السالف الذكر 1058

  الطعن بالنقض في الحكم التحكيمي -3

 1061في نص المادة  الطعن بالنقض في الحكم التحكيمي على أجاز المشرع الجزائري
أعلى قابلة للطعن  1058و 1056و 1055الصادرة تطبيقا للمواد تكون القرارات " :من ق.إ.م.إ

والقرارات الصادرة داخل الجزائر حكم التحكيم  إلى القرارات تقسيم قرارات  ، وبالتالي يمكن6"بالنقض
 الصادرة خارج الجزائر.

                                                           
1- FOUCHARD Philippe, «l’arbitrage international en France après le décret du 12 mai 

1981». In Journal du Droit International; N° 2, Avril - Mai - Juin 1982, p. 411.  
 ، السالف الذكر.09-08من القانون رقم  1059نظر المادة أ -2
مياسة سفيان، الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي، مذكرة لنبل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال،كلية  -3

 .49، ص 2022ة، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، الحقوق والعلوم السياسي
 .69ص  التجاري الدولي، المرجع السابق، القانوني للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم الأمنبقة حسان،  -4
  .، السالف الذكر09-08من القانون رقم  1058نظر المادة أ -5
 ، السالف الذكر.09-08من القانون رقم  1061و، 1058، و1056، و1055نظر المواد أ -6
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وبما أن المشرع الجزائري لم يذكر أوجه تأسيس الطعن بالنقض وانه لا يوجد نص خاص 
وجب العودة إلى الأحكام العامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ونجد انه تضمن فيه، يست

من القانون  358، ونجد تلك الحالات في المادة 1حالة تؤسس عليه أوجه الطعن بالنقض 18
 . 2السالف الذكر

                                                           
 .320نواصر الطاهر، المرجع السابق، ص  -1
 ، السالف الذكر.09-08قانون رقم من  358نظر المادة أ -2
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ليه الالتزامات المفروضة ع تحديدفي  لمركز القانوني للمستثمر الأجنبييتطلب البحث في ا
 مقابل الحقوق والضمانات التي منحت له، حيث أن في عقود الأشغال الدولية يتعاقد المستثمر

متعلقة تحقيق عدة التزامات وهذا حسب القوانين الب ر ويتعهدالمضيفة للاستثماالأجنبي مع الدولة 
فة المضي بة لكل الدولالأجنبي أحد عوامل التنمية الاقتصادية بالنس الاستثماربالاستثمار، ويعتبر 

ظى بالعديد من الاهتمامات حيث يمثل المورد الرئيسي لاقتصاد الدول لكونه يح ،رللاستثما
 وانين التشريعية لجذب المستثمر الأجنبي.الق ةبواسط

تثمر مسالفي عقود الأشغال الدولية لا تهدف إلى عقاب  ءالإدارة في توقيع الجزا ةإن سلط       
نما الهدف منها هو حث المتعاقد على تنفيذ عقود الأشغال الدولية في الوقت ال محدد الأجنبي، وا 

لطة محددة، التي تخدم المصلحة العامة، ولذلك من الطبيعي أن يكون للإدارة السالوبالمواصفات 
عقد ذا الهلالكاملة التي تكفل لها رعاية الصالح العام، فكان لها أن توجه المتعاقد وتراقب تنفيذه 

رة دان الإسلطة توقيع الجزاءات الإدارية، وأ منحوهذا ما يتضح أن طبيعة العقود الإدارية هي التي ت
ى بنفسها دون حاجة اللجوء إل توقيعالكونها تتسم بحق  هالا تسعى إلى مطالبة القضاء لتوقيع

 القضاء.

ئية، ستثناالتي تفرضها الإدارة نجد الجزاءات المالية كإحدى السلطات الا هاعانو فبالنسبة لأ       
ية غ مالزاماته، فهي مبالالتي تمكن الإدارة عن طريقها من أن تفرض على المتعاقد معها احترام الت

 تعويضاخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية، كالغرامات والت ايحق للإدارة أن تطالب بها المتعاقد إذ
، تإضافة إلى الجزاءات غير المالية، كسحب الامتيازات والضمانا ،الخ...ومصادرة مبلغ الضمان

وهي التي تعتبر أشد قسوة من  الخ،الفسخ...و  وسحب الترخيص، سحب العمل تالمؤقوالوقف 
 الجزاءات المالية السابقة.

ع مومن خلال هذا الفصل سنحاول التعرف على التزامات المستثمر الأجنبي المتعاقد            
ع معاقد الإدارة في عقود الأشغال الدولية )المبحث الأول(، وجزاءات إخلال المستثمر الأجنبي المت

 لالتزامات )المبحث الثاني(.بهذه الدولية لإدارة في عقود الأشغال اا
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 لدوليةاشغال التزامات المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود الأ تعدد :المبحث الأول

شغال إن الوقوف على المركز القانوني للمستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود الأ
ه أدائ ا أثناءالالتزامات والواجبات التي يجب عليه مراعاتهالدولية، يلزم عليه تحديد مجموعة من 

 لأجنبيالمضيفة للاستثمار، وقد كفل المشرع الجزائري للمستثمر ا تجاه الدولة لنشاطه الاستثماري
وهي الأساس لإبرام عقد صحيح وتختلف هذه الالتزامات حسب  ،العديد من الالتزامات العقدية

 جده قدنبالرجوع إلى قانون الاستثمار و  ،الأعمال المطلوبة تنفيذها ةقانوني للعقد ونوعيالشكل ال
عقود  للمستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في صنف هذه الالتزامات إلى الالتزامات التنظيمية

في  لإدارةللمستثمر الأجنبي المتعاقد مع ا الأشغال الدولية)المطلب الأول(، والالتزامات الموضوعية
لإدارة اقد مع الأشغال الدولية )المطلب الثاني(، والالتزامات الإجرائية للمستثمر الأجنبي المتعاعقود 

 في عقود الأشغال الدولية )المطلب الثالث(.

ل ود الأشغافي عق الإدارةالمتعاقد مع  الأجنبيالالتزامات التنظيمية للمستثمر : الأوللمطلب ا
 الدولية.

ر المتعلقة بالمستثم في مجموعة من البيانات والمعلومات، الالتزامات التنظيمية تتمثل
 الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال الدولية لتجسيد المشروع الاستثماري.

 ،(المنتظمة)أولا الالتزام بمسك السجلات والحسابات التجارية تطرق إلىسن بناء على ذلك
ل اجالآ فيذ فيوالالتزام ببدء التن ،المتفق عليها )ثانيا(والتزام المتعاقد بتنفيذ العقد وفقا للشروط 

ز بالتجهي تزاموالال ،والالتزام باحترام القواعد الفنية في مجال موضوع العقد )رابعا( ،المحددة )ثالثا(
 واستعمال التكنولوجيا )خامسا(.

 المنتظمة الالتزام بمسك السجلات الخاصة والحسابات التجارية: الأولالفرع 

اظ بالسجلات عندما يبدأ المستثمر الأجنبي نشاطه الاستثماري يجب عليه الاحتف
وأن غالبية القوانين المنظمة للاستثمار تفرض  ،للأغراض التي يحددها القانون والحسابات المنتظمة

 أو بالغة سواء بالنسبة للمستثمر أهمية، وذلك ما ينتج عليه الأجنبيعلى المستثمر  الالتزامهذا 
 .1المضيفة للاستثمار الدولة

                                                           
 .99 ،ص5201، دار الفكر والقانون،القاهرة :)دراسة مقارنة(،المدنية للمستثمر الأجنبيعقيل كريم الزغير،المسؤولية _1
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 ولا(،ولأجل الإلمام بهذا الموضوع قسمنا هذا الفرع إلى، الالتزام بمسك السجلات الخاصة)أ
 والالتزام بإعداد الحسابات الأصولية المنتظمة)ثانيا(.

 ةأولا: الالتزام بمسك السجلات الخاص

لدفاتر التجارية التي أهمها اومن يشترط على المستثمر الأجنبي مسك السجلات الخاصة، 
تحتوي على جملة من الوظائف سواء للمؤسسة التجارية أو للغير، وحتى الدولة وقد تحدد المركز 
المالي للمستثمر الأجنبي باعتباره تاجرا وذلك سعيا إلى تحقيق الربح عليه واتخاذ قراراته 

 المالي مركزلالمعرفة الدقيقة للا عن طريق إلتحقيق هذا الهدف ولا يتحقق ذلك  الاقتصادية اللازمة
 .1للمستثمر

كما تدون في الدفاتر التجارية جميع الموجودات المعفاة من الرسوم والضرائب، والتي يكون 
د هيئة الاستثمار،عن إلىالمنتسبين  مهمةإلى وظيفتها بتسهيل بالإضافة التوقيت فيها ضروري 

والرقابة على عملية النشاط الاستثماري  دورية للتفتيش اتتنفيذ مهامهم بما يقومون من عملي
وذلك فإن معظم  ثباتللإكوسيلة  انجاز المشروع، وعموما قد تستخدم الدفاتر التجارية ومعرفة نسبة

حسب وذلك ، 2واجب مسك السجلات الخاصة الأجنبيتفرض على المستثمر  قوانين الاستثمار
 .3من القانون التجاري 30مادة النص 

 بإعداد حسابات أصولية منتظمة الالتزامثانيا: 

لا يكتفي التزام المستثمر الأجنبي بمسك السجلات والدفاتر التجارية، بل ينبغي عليه إعداد 
تنظيم حسابات المشروع بشكل منظم وأصولي، مع تحديد  ابات أصولية منتظمة، والمقصود بهاحس

، الاستثماريمدقق لحسابات قانونية مجازة في الدولة التي يمارس فيها المستثمر الأجنبي نشاطه 
وذلك من أجل تدقيق جميع الحسابات المتعلقة بذلك المشروع وحتى يكون المركز المالي للمستثمر 

 .4ة له وبالنسبة للجهات الرسمية ذات العلاقة بهاالأجنبي أكثر تنظيما وجلبا بالنسب
                                                           

 . 104 ، صالسابقالمرجع عقيل كريم زغير، _1

ة، سكندري:)دراسة تحليلية مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، الإلمركز القانوني للمستثمر الأجنبيهفال صديق إسماعيل، ا _2
 . 134ص ،  2015

 ،78عدد  ،ج.ج.ر.، يتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-57أمر رقم من  30نظر المادة أ_ 3
 م.  متم  ل و ، معد  1975ديسمبر  19صادر في 

 . 931ص  هفال صديق إسماعيل، المرجع السابق، _4
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"يجب عليه أيضا أن : أنه على تنصنجدها  من القانون التجاري 10المادة  إلى بالنظر
صد إعداد الميزانية كافة حساباته بق قفلناصر أصول وخصوم مقاولته وأن يلع جردا يجري سنويا
من  ستشفوي ،1في دفتر الجرد" وحساب النتائج ةالميزانينتائج وتنسخ بعد ذلك هذه وحساب ال

من أصول  بجرد أموال منشآته وما له ماليةنص هذه المادة أن التاجر يلتزم في آخر كل سنة 
 منقولة أو ثابتة وحصر ما له من حقوق وما عليه من ديون وتدوين ذلك في دفتر الجرد.

 المتعاقد بتنفيذ العقد وفقا للشروط المتفق عليها التزام: الفرع الثاني

رم المب يجب على المتعاقد الأجنبي أن يقوم بتنفيذ العقد وفقا للشروط المتفق عليها في العقد
دقة ببينه وبين الإدارة، وترد هذه الشروط في نقطتين أساسيتين هما: تحديد طريقة تنفيذ العقد 

 وفقا للمعايير الدولية )ثانيا(.على تنفيذ العقد  والاتفاق)أولا(، 

 أولا: تحديد طريقة تنفيذ العقد بدقة

 المتفق عليها وقد يتفق الطرفان على كيفية التنفيذ وتحديد جهة الإدارة الشروط والمواصفات
بهذه الشروط، وقد تعرض قضاء  الالتزامبدقة، وفي هذه الحالة يجب على المستثمر الأجنبي 

الحكومة  رادتية ضد الشركة الأمريكية، حيث أالتحكيم لذلك في قضية الحكومة الكاميرون
مع أحد  اتفاقبالأقمار الصناعية، فقامت بإبرام  للاتصالوضع محطة أرضية  يرونيةالكام

م قامت الشركة الأمريكية الشركات الأمريكية على أن تقوم بتوريد هذه المحطة وتركيبها وتشغيلها، ث
 اعتراضبذلك لكن عند التشغيل لم تعمل المحطة بكفاءة بذلت محاولات لإصلاحها دون جدوى أو 

اللجوء إلى  الطرفانالكاميرون إلى رفض المحطة وردها إلى الشركة الأمريكية، وقرر  دعامما 
مما وجب الحكم  ،زامالالتالتحكيم وأوضحت محكمة التحكيم أن العقد يحتوي على شروط بهذا 

 .2بالتعويض لصالح الحكومة الكاميرونية

 على تنفيذ العقد وفقا للمعايير الدولية الاتفاقثانيا: 

لا يمكن تحديد بدقة المقصود بالتنفيذ وفقا للمعايير  إذ ،العديد من المشاكل يثير هذا المبدأ
 والإدارية الدولية،إلا أن كان العقد شريعة المتعاقدين وكان هذا المبدأ يصدق على العقود المدنية

                                                           
 .ذكرال سالف، ال59-75من أمر  10المادة  _1
 .190 علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، ص _2
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بدقه  التزاماته نفذفي عقود الأشغال الدولية أن يمع الإدارة  والدولية على حد سواء، فعلى المتعاقد
المتعاقد عليها، بأن يقوم بتنفيذ جميع الأعمال مطابقة لمواصفات العقد  فيما يتعلق بمواصفات

 لقيام بتنفيذ المشروع محل العقد.الإدارة من ا وملاحقه، وذلك ضمانا للوفاء بغرض جهة

 التيالحكومة المغربية  ولعل أهم القضايا التي عرضت على قضاء التحكيم نجد قضية
بناء أربع فنادق خمس نجوم، فهل في هذه الحالة  ن أجلمع الشركة الأمريكية م اتفاقأبرمت 

أم المعروفة الأمريكية  يقصد بها مستوى الفنادق ذات الخمس نجوم المعروفة في الولايات المتحدة
في المغرب، وقد قضت محكمة التحكيم بأن المقصود هنا هو ذلك المستوى المعروف في المغرب 

 .1وقت إبرام العقد

 ببدء التنفيذ في الآجال المحددة الالتزام: رع الثالثالف

فعادة ما  ،فيذ العقد وفقا للمواعيد المحددةتن ببدء الالتزاميقع على عاتق المستثمر الأجنبي 
تلك المدة التي حددها ويقصد بالمواعيد المحددة  ،2الإدارة مدة معينة في دفتر الشروط تحدد جهة

ذا لم يتضمن العقد مدة ،3العقد لإنجاز العمل المتفق عليه  ةزمنية يجب أن ينفذ العقد في مد وا 
 ي الآجال المحددة في حالات معينة.تأخر المستثمر الأجنبي في تنفيذ العقد في أن يمكنو  ،4معقولة

 إلىأن يكون التأخير راجع  حالة سنعرض دراسة هذه الحالات المتمثلة فيذلك ومن خلال 
أخير ن التأو أن يكو  فعل المستثمر الأجنبي )أولا(، وأن يكون التأخير راجع إلى فعل الإدارة)ثانيا(،

 راجع لسبب قوة قاهرة )ثالثا(.

 

 

                                                           
 حكامالأ دراسة لأثر الطبيعة القانونية الجديدة لهذه العقود على) الأشغال الدولية:محمد عبد المجيد إسماعيل،عقود  _1

 .140ص ، 2000النشر، القاهرة، ، حقوق الطبع و ا(الخاصة به
 .180ص  علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، _2
قارنة"، الالكتروني دراسة م الإداريفي العقد  الإدارةمع  دالمتعاقهدى محمد السيد عبد الرحمان، "التزامات وحقوق  _3

كة العربية ، جامعة دار العلوم، الرياض، الممل1، العدد 8 د، المجلالمجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
 .410السعودية، ص

 .018ص  علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، -4
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 مستثمر الأجنبيالأن يكون التأخير راجع إلى فعل  أولا:

حق الإدارة في ترتب على ذلك نشوء  التزامهتأخر المستثمر الأجنبي في تنفيذ  إذا
 الاعتباربعين  اليمنية، بحيث أخذ حكومةالألمانية ضد ال الشركة قضيةذلك عويض، ومثال الت

الألمانية لم تحافظ على الموعد المتفق لتقديم المعدات لذلك  الجانب اليمني على أن الشركة
المشروع لم تسدد باقي المستحقات للشركة الألمانية، حيث لجأت  استلاماليمنية عند  فالحكومة
إلى التحكيم والمطالبة بباقي المستحقات بعد بحث المحكم في كافة جوانب النزاع  الألمانية الشركة

المبلغ المستحق لأن عن دفع  الامتناعإثبات أن الجانب اليمني غير مخطئ في  توصل إلى
 .1في الموعد المتفق عليه زاماتهالتلم ينفذ  لمانيالجانب الأ

 الإدارةأن يكون التأخير راجع إلى فعل  ثانيا:

العقلية كتأخرها عن القيام بالتزام ما في العقد المبرم  التزاماتهاالإدارة بأحد  قد تخل جهة
المقدمة التي تعيق المستثمر  بينها وبين المستثمر الأجنبي، مثلا كتأخرها عن صرف الدفعة

ويعفي المستثمر الأجنبي في حالة تأخره عن  2في الميعاد المتفق عليه التزامهالأجنبي عن أداء 
 إذا توفرت الشروط التالية: التزامه

 .التزاماتهالإدارة في تنفيذ  لا يكون المستثمر الأجنبي دخل في وقوع تأخير لجهة نأ *

 متوقع عند إبرام العقد.أن يكون فعل الإدارة غير  *

الإدارة  علف اتخاذالمستثمر الأجنبي مستحيلة بشكل مطلق ولا يشترط  التزاماتتنفيذ  أن يكون *
والتعديل ما يؤدي إلى تجاوز مدة  الرقابةلأن في بعض الأحيان يكون استعمال مشروع لحقها في 

 .3التنفيذ

 قاهرة بسبب قوة التزاماتهثالثا: تأخر المستثمر الأجنبي في تنفيذ 

بها، وهو  التنبؤالقاهرة تمثل حادث مستقل عن إرادة الأطراف المتعاقدة ولا يمكن  إن القوة
 المتعلقة الالتزاماتأحد أو مجموعة من المستثمر الأجنبي ما يؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ 

                                                           
 .182-181ص المرجع السابق، علاء الدين مصطفى أبو أحمد،  _1
 . 144محمد عبد المجيد إسماعيل، المرجع السابق، ص  _2
 .183-182 أبو أحمد، المرجع السابق، صعلاء الدين مصطفى  _3
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ويترتب على ذلك عدم فرض أية جزاءات من أجل عدم التنفيذ ومن  ،1بمشروعه الاستثماري
 الشروط التي يجب أن تستوفى نجد:

 .2لادث غير متوقع ومفاجئ كالزلزال مث*أن يكون الحا

لأن إذا كان الحادث مثلا كالإضراب  قل عن إرادة المتعاقد الأجنبي الإدارة* أن يكون الحادث مست
 .3لا يعتبر قوة قاهرةالإضراب الإضراب فهنا على  وكان المستثمر الأجنبي قد شجع

* أن يجعل الحادث التنفيذ مستحيلا بشكل مطلق لأن إذا كان المستثمر الأجنبي بإمكانه تجنب 
 .4قاهرة وقوع ظرف مفاجئ فإننا لا نكون بصدد قوة

ذا كانت شروط القوة القاهرة متوفرة يمكن للمستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة و  تنفيذ العقد ا 
القاهرة وفي بعض الحالات الأخرى يحق له  بشكل نهائي أو مؤقت، حتى زوال أسباب القوة

يمكن الإشارة أنه يمكن  ،5فيما بينهم القاهرة على العقد المبرم المطالبة بفسخ العقد نتيجة تأثير القوة
المختصة  التمديد إلى الهيئةأن يقدم طلب  المحددة للمستثمر الأجنبي في حال رغبته بتمديد المهلة

 .6متى كان له الأسباب المعقولة التي حالت إلى عدم التنفيذ في الوقت المتفق عليه

 القواعد الفنية باحترامالمستثمر الأجنبي  التزام: الفرع الرابع

السائدة، وقد تم  القواعد الفنية باحترام الاستثمارييلتزم المستثمر الأجنبي في تنفيذ المشروع 
الشروط  احترام ضرورة الالتزامويقصد بهذا  ،7الاستثمارفي عقود  الالتزامهذا  علىالنص صراحة 

حيث أن القواعد الفنية تختلف من  ،الاستثماريالفنية والقواعد المعترف بها دوليا لإنجاز المشروع 
 تميز لمساهمة في تحقيق التنميةالجوهري الواقع على المستثمر الأجنبي م الالتزاممجال لآخر لكن 

                                                           
في النظرية  أثرها القانونية:)دراسة مقارنةيواجهها تنفيذ العقود الإدارية و محمود عبد المجيد المغزي، المشكلات التي  -1

 . 14، ص1998والتطبيق(،المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

 .185محي الدين أبو أحمد، المرجع السابق، ص علاء -2
 . 18محمود عبد المجيد المغزي، المرجع السابق، ص  -3
 .185علاء محي الدين أبو أحمد، المرجع السابق، ص  -4
 .185المرجع نفسه، ص  -5
 .150هفال صديق إسماعيل، المرجع السابق، ص  -6
الطبيعة القانونية لعقود الدولة في مجال الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  يت يوسف نعيمة،آ -7

 . 53ص ،2020أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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إعداد المشروع وفقا المعايير  ما بالنسبة مثلا لعقود البوت تسبق مرحلة البناء ومرحلة، أالاقتصادية
الشركة  قضية ومن خلال هذا سنعرض دراسة، 1في موضوع التعاقد المعترف بها الدولية

 التحكيم )ثانيا(.)أولا(، وموقف هيئة  الأمريكية الكاميرونية مع الشركة

 الكاميرونية مع الشركة الأمريكية الشركة قضية أولا:

 لإقامةالأمريكية  اللاسلكية وبين الشركة للاتصالاتبين الشركة الكاميرونية  الاتفاقتم 
 بكفاءةالمشروع لم تعمل المحطة  انتهاءبالأقمار الصناعية، لكن عند  للاتصالمحطة أرضية 
أنها تم قبول  أي الاستلامعند التوقيع من طرف الشركة الكاميرونية  لكن قد تم ،عو ورفض المشر 

 .2المحطة خارج الطرف الكاميروني إلى التحكيم مطالبة بالتعويض

 ثانيا: موقف هيئة التحكيم

بين الطرفين المتعاقدين وبعد تقديم الأدلة من  الناشئهيئة التحكيم للنزاع  بعد دراسة
مريكية بتوريد وتشغيل جهاز الشركة الأ التزامنص على استخلصت هيئة التحكيم أن العقد  الطرفين،

لم هذا لا يكتفي فقط التوريد وأن الشركة الأمريكية  أن التيار الكهربائي في الموقع، بمعنى ةتقوي
شركة العمل بكفاءة المطلوبة وبالمواصفات المتفق عليها في العقد، لذلك أصدر الحكم أن التؤدي 

 .3طرف الكاميرونيالصالح لالحكم  القواعد الفنية وأصدر احترامفي  بالتزامهاالأمريكية أخلت 

 بالتجهيز واستعمال التكنولوجيا الالتزام: الفرع الخامس

أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد  تتجلى عليه الاستثماريعندما يتعلق الأمر بالمشروع 
فإذا  ،الوطني، فإن مسألة تقديم المستثمر الأجنبي تجهيزات وتقنيات متطورة تطرح نفسها في العقد

رئيسي للمستثمر  التزامالدولة المضيفة فإنها تمثل بالنسبة له  اهتماماتكانت تدخل ضمن 
يشكل عقد البناء والتشغيل ونقل كما  ،4الاستثماريالأجنبي، وتقديم أفضل التقنيات للمشروع 

                                                           
، ص 2001كندرية، حداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، دار الفكر الجامعي، الإسالحفيظة السيد  -1

206-207. 
 . 234، ص  مرجع السابقب، الطي  قبايلي  -2
 .235المرجع نفسه، ص  -3
ينهي رشيد، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  -4

 .52، ص2017البويرة أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، 
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في عملية  لاستعمالها لدول المتقدمة إلى الدول الناميةالملكية وسيلة هامة لنقل التكنولوجيا من ا
دارتها، إذ أن  ع يقع على عاتق شركة المشرو  التزامالتكنولوجيا  استخدامإنشاء المرافق العمومية وا 

لعقد من أجل الوصول إلى الجودة العالية في تقديم مرفق موضوع ا التي تتعاقد مع الإدارة لإقامة
 .إذ يكفل لها حسن الإدارة وتحقيق أكبر عدد ممكن من الأرباح الخدمة لجمهور المنتفعين،

على الأيدي العاملة، وفي نفس الوقت  الاعتمادأن استعمال التكنولوجيا الحديثة تقلل من و 
لها مصلحة في الحصول على تكنولوجيا راقية تساعدها  ما أن الدولة المتعاقدةك ،تقدم خدمة جيدة

، ويعتبر الالتزام بالتجهيز واستعمال التكنولوجيا من أهم الالتزامات الاقتصادية في تحقيق التنمية
 .1لأجل ضخامة المشروعات محل هذه العقود ود البناء والتشغيل ونقل الملكيةالناشئة عن عق

لأشغال قود افي عالإدارة  الموضوعية للمستثمر الأجنبي المتعاقد مع الالتزامات: المطلب الثاني
 الدولية

ببعض الواجبات التي تلزم  االتي تتعلق أساس الالتزاماتالموضوعية هي  الالتزامات
 ،فيها شروط الضروريةال واحترامواجبات المرفق العام  باحترامالمستثمر الأجنبي، منها ما يتعلق 

لحد انفيذ بت والالتزامبالتنفيذ الشخصي للمتعاقد مع الإدارة )الفرع الأول(،  الالتزامحيث سنتناول 
 .المحلية )الفرع الثالث( ةبتدريب العمال الالتزام)الفرع الثاني(،  للاستثمارالأدنى 

 بالتنفيذ الشخصي للمتعاقد مع الإدارة الالتزام: الفرع الأول

بتنفيذ العقد بشكل شخصي في  الالتزامعلى المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة  عينيت
إلى  استناداعقود الأشغال الدولية حيث تقوم الدولة بذلك  د الأشغال العامة، وبشكل خاص فيعقو 

الشخصي في تنفيذ العقد إلا  بالاعتبار، ويرجع الأخذ 2توافر صفات جوهرية في المستثمر الأجنبي
الإدارة عندما تختار أحد المتعاقدين يشترط أن تتوافر فيه صفات كالقدرة المالية والكفاءة الفنية أن 

                                                           
وليد مصطفى الطراونة، التزامات المتعاقد مع الإدارة في عقود البوت، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم القانون العام،  -1

 .81ص  ،2014كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

 .137محمد عبد المجيد إسماعيل، المرجع السابق، ص  -2
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 أنهو  الأجنبيالمستثمر  أنويقصد بهذا الالتزام ،1والخبرة الإدارية حتى تضمنه تنفيذ العقد بإتقان
 .2من الباطن بشأنهايتعاقد  أويتنازل عنها للغير  أنيجوز له  وبالتالي لا ،ينفذ العقد بنفسه

 أن لاو ومن هذا المنطلق سنعرج إلى دراسة أن يتعاون المستثمر الأجنبي مع الإدارة )أولا(، 
 يتنازل عن مضمون العقد أو جزء منه )ثانيا(، وأن لا يتعاقد من الباطن )ثالثا(.

 الإدارةأولا: أن يتعاون المستثمر الأجنبي مع 

الإدارة أثناء تنفيذ الأعمال المشمولة بالعقد والقواعد  المستثمر الأجنبي ملزم بالتعاون مع
 والإجراءات المتعلقة بالإدارة، ومن ثم لا يجب أن يعرقل أو أن يتوقف العقد بسبب تقصير

منهم عن تنفيذ بنود العقد، بل يجب أن يكون التعاون بين  انحرافالمستثمر الأجنبي أو أي 
 .3رض تحقيق غاية الصالح العامغفين وأن تكون المسؤولية جماعية لالطر 

 ثانيا: أن لا يتنازل المستثمر الأجنبي عن العقد

يقصد بالتنازل عن العقد أن المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة يتخلى عن جميع 
فقد جاءت النصوص في التشريع المصري  ،4ويقوم بتعيين شخص آخر لتنفيذ العقد الالتزامات

لسنة  3رقم من القانون المصري  5المادة فقة الإدارة، وذلك في نص على عدم التنازل دون موا
" لا يجوز للمتعاقد التنازل التي نصت على: من القانون نفسه 182رقم  92وكذا المادة  1997

 :ولكن بشروط معينة منها ة الدولية تجيز التنازل عن العقدلكن غالبية العقود الإداري ،"عن العقد

 .الإدارة على التنازل موافقة كتابيةموافقة جهة  *

 .عن العقد حتى تاريخ طلب التنازل التزاماتهاأن تكون الشركة المتعاقدة قد أوفت بكافة  *

 .الإدارة ةالدليل المعقول لجه تنازل إليهاأن تقدم شركة الم *

                                                           
 .407الرحمان، المرجع السابق، ص هدى محمد السيد عبد  -1
 .138محمد عبد المجيد إسماعيل، المرجع السابق، ص  -2
 .408هدى محمد السيد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -3
 .138علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، ص  -4
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بكافة الشروط الواردة  التزامأن تشمل وثيقة التنازل على نصوص تفرضها صراحة أن المتنازل  *
 .1في العقد

 ثالثا: أن يتعاقد من الباطن

أن يتفق المستثمر الأجنبي مع الغير لتنفيذ جزء محدد  نيتعاقد من الباطأن لا  د بهيقص
التقدم العلمي في  إلىلكن بالنظر  ،2المتعلقة بالعقد، ويكون ذلك شرط موافقة الإدارة الالتزاماتمن 

العصر الحديث فإن تنفيذ مشروع من المشروعات الكبرى يتطلب التعاون بين العديد من الشركات 
، فتنفيذ مشروع مثل بناء مطار أو ميترو استثماريمشروع  إنجاز المختلفة كل في مجاله من أجل

من أجل إنجاز هذه  لهذا ،3يتطلب العديد من الشركات كشركة بناء الأعمال الكهربائية وغيرها
ما أن  المشاريع كان أمام جهة الإدارة إما أن تبرم عدة عقود لتنفيذ مشروع واحد مع عدة شركات، وا 

سلطة التعاقد من الباطن  منحهأمامها عن تنفيذ المشروع، وت مسئولتتعاقد مع متعاقد واحد يكون 
 نجد: 4ومن آثار موافقة الإدارة على التعاقد من الباطن

المتعاقد من الباطن لا يحل محل المتعاقد الأصلي ولا يصبح طرفا في العقد وعلى ذلك أن 
السائد في مختلف العقود  والاتجاه،5فموافقة الإدارة على هذا تجعل فقط المتعاقد من الباطن مشروعا

الإدارية حضر التعاقد من الباطن دون موافقة جهة الإدارة والهدف من ذلك أنها تفرض شروط 
معينة مع المتعاقد الأجنبي ومن الباب الأول أن تطبق هذه الشروط على كل من يدخل من الباطن 

 .6لتنفيذ جزء من العمل دون موافقة الجهة المختصة

 بتنفيذ الحد الأدنى للاستثمار المستثمر تزامال: الفرع الثاني

المضيفة للمستثمر الأجنبي المتعاقد معها في عقود الأشغال الدولية،بضرورة  زم الدولةتل
، ونجد الاستثمارهو تحقيق فعالية  الالتزامالمحددة في العقد والهدف من هذا  بالاستثماراتالقيام 

                                                           
 .178المرجع نفسه، ص  -1
 .178علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، ص  -2
 .139محمد عبد المجيد إسماعيل، المرجع السابق، ص  -3
 .179علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، ص  -4
 .180المرجع نفسه، ص  -5

 .409ص هدى محمد عبد الرحمان السيد، المرجع السابق،  -6
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إنفاق مبالغ  جهة الإدارة على المتعاقد الأجنبي ضرورةعلى سبيل المثال في عقود البترول تشترط 
على  ، من أجل الحصولوالاختباراتأعمال فعلية لإجراء البحوث  معينة في صورة مالية

المختصة للأبحاث وقيمها  إمكانية وجود حقول البترول في المنطقة دالمعلومات الكافية التي تحد
فالونتين ضد حكومتها هايتي )أولا(،  ذلك في قضية قد أجابت محكمة التحكيم على، ف1الاقتصادية

 وموقف هيئة التحكيم )ثانيا(.

 "هايتي" ضد حكومة Valentine  قضية  أولا:

 Valentine petroleum and chemicalشركة Valentineأنشأ السيد  
corporation ،بهدف في نيويورك، مهمتها توزيع المنتجات البترولية والنقل البحري للكيماويات
في المنطقة، وذلك عن  بالاستثمارللبحث عن البترول وضرورة قيام الشركة  امتياز إعطاء الشركة

علاقة قيامها  في إلا أنها دولار أمريكي في البنك الأمريكي، 50,000الشركة مبلغ  إيداعطريق 
حدث الأمريكية، وهذا لم ي بالاستثمار تسعى إلى حصولها على ضمان الاستثمار من الحكومة

 .2وبالتالي لم تقدم الشركة بالاستثمار المتفق عليه في العقد

 ثانيا: موقف هيئة التحكيم

القضية فقررت سحب الترخيص الذي منحته  بمعالجة "هايتي"قامت محكمة التحكيم 
 بصورة بالاستثمارمن البلاد لأنه لم يقم Valentineللشركة، وقامت بفسخ العقد وترحيل السيد 

المتفق عليها والمحددة  بالاستثماراتأن المتعاقد الأجنبي إذا لم يقم  ويستنتج من هذه القضيةجيدة، 
التعاقدي، يترتب عليه نشوء حق الدولة في سحب  بالالتزامفي العقد هذا التصرف يعد إخلالا 

 .3الترخيص الذي منحته للمستثمر الأجنبي لمزاولة نشاطه

 المحلية الأجنبي بتدريب العمالةالتزام المستثمر : الفرع الثالث

لأجنبية شرطا خاصا بتدريب كثيرا ما تتضمن شروط العقد المبرم بين الدول والأشخاص ا
الأجنبية ولعل جانبا كبيرا من  المحلية، وذلك تمهيدا لإحلال العمالة المحلية بدل العمالة الةالعم

                                                           
 .175 ، ص2002الحماية الدولية للمال الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، هشام علي صادق،  -1
 .193ص علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق،  -2
 .193، صنفسهالمرجع  _3
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حتى لا يتنصل  ببذل عناية التزاماة وليس بتحقيق نتيج التزاما الالتزامهذا  اعتبارالفقه يذهب إلى 
نبا أخر ونرى جا ،1المعقولة بهذا الشأن ولية بإثباته أنه قد بذل العنايةالمتعاقد الأجنبي من المسؤ 
 المحلية في العمليات الفنية المشروع بإدماج العمالة الالتزامالتفرقة بين  من الفقه يذهب إلى ضرورة

بتحقيق نتيجة يقع على عاتق المشروع الأجنبي  التزاميعد  الالتزامالمدققة محل العقد، فمثل هذا 
تكوين ها على التكيف مع هذه العمليات وبين تدريب و مسك العمالة وقدرت يتم نأكوتنفيذه و 

 .2ببذل عناية الالتزاموهو  ارات الفنية لدى العمالة الوطنيةالمه

مر مكانة للعقد من دونه، عندما يتعلق الأضروريا ولا قيمة ولا  التزامايعد  الالتزامولعل هذا 
 ةفي تقديم مساعد الرئيسي في هذا العقد المتمثل الالتزامظهر فيها يبعقود نقل التكنولوجيا والتي 

وذلك  ،الوطنية حقق إلا بتدريب العمالةتفنية من جانب مورد التكنولوجيا إلى مستوردها، وهذا لا ي
التكنولوجيا الحديثة التي تعمل على تشغيل  لاستيعابالخبراء المتخصصين  استخداممن خلال 

 .3وصيانته الاستثمارمشروع 

لأشغال قود افي ع الأجنبي المتعاقد مع الإدارةللمستثمر  الالتزامات الإجرائية: المطلب الثالث
 الدولية

تخص  يالت الأجنبيالمستثمر على المشرع  ألزمهاالتي  مات الإجرائية بالقواعدتتعلق الالتزا
 اتلإجراء إتباعامن خلال  ةتبارها تقوم بتوفير متطلبات شكليباع التوجيهية الأعمال الإدارية
 .المنصوص عليها

ام والتز  الأول(،الفرع )بتسجيل الاستثمار  الأجنبيالتزام المستثمر  إلىوعليه سنتطرق  
تقدم الكشف السنوي ل بإعدادالالتزام  (،الفرع الثاني) بالتصريح بالاستثمار الأجنبيالمستثمر 

خبار بإعلام الأجنبيوالتزام المستثمر  (،الفرع الثالث)المشروع الاستثماري   ةفبكا تعاقدةالم الدولة وا 
 العام منلأو  والصحة البيئةعلى  بالمحافظة الأجنبيوالتزام المستثمر )الفرع الرابع(، مسائل العقد 

 )الفرع الخامس(.
                                                           

 ،الدكتوراه، مذكرة لنيل شهادة الأجنبية والأشخاصعدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول  -1
 .65ص ، 2011تخصص القانون الخاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 - علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، ص 198. 2 
مقارنة(، دار النهضة وائل محمد السيد اسماعيل، المشكلات القانونية التي تثيرها عقود البوت وما يماثلها) دراسة  -3

  .204-203، ص 2009العربية، القاهرة، 
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 تسجيل الاستثمارب الأجنبيالتزام المستثمر : الفرع الأول

زها للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة التابعة تخضع الاستثمارات قبل انجا أنيجب 
من القانون  1ف/25 المادةت على هذا الإجراء في ث نصلترقيه الاستثمار بحي للوكالة الجزائرية

يجب أن تخضع الاستثمارات، قبل انجازها، :" التي نصت على الأولىفي الفقرة 18-22رقم 
من هذا القانون، من اجل  18للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة المذكورة في المادة 

 دراسةذلك سنقوم بومن خلال  ،1"هذا القانون أحكامالاستفادة من المزايا المنصوص عليها في 
 (.ثانيا)التسجيل  )أولا(، وشهادةطلب التسجيل 

 طلب التسجيل: أولا

:"تسجيل التي نصت على 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  2 المادةطبقا لنص 
الاستثمار هو الإجراء الذي يعبر عن طريقه المستثمر عن إدارته في انجاز استثمار في نشاط 

الذي  الإجراءتسجيل هو ذلك ال ، ويستشف من المادة أن2اقتصادي لإنتاج سلع و/ أو الخدمات"
في انجاز الاستثمار في نشاط اقتصادي معين قصد  إرادتهمن خلال  الأجنبييعبر المستثمر 

 .من المزايا والحقوق المنصوص عليها في قانون الاستثمار الاستفادة

طلب  والجهات المختصة لدراسة ،(1سنعرض المتطلبات القانونية لطلب التسجيل)وعليه 
 .(2التسجيل)

 : لطلب التسجيل القانونية_ المتطلبات 1

يتم تسجيل التي نصت على:" 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  3للمادة طبقا 
الاستثمار لدى الشباك الوحيد للوكالة أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، عن طريق تقديم 

لسلع و الخدمات طلب وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم، مصحوبا بقائمة ا
التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا 

                                                           
 .، السالف الذكر18-22قانون من  1ف/25المادة  _1
التنازل عن  أو، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات 2022بتمبر س 8مؤرخ في 299-22من مرسوم تنفيذي رقم  2المادة _2

صادر  ،60عدد  ،ج.ج.ر.المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار،ج الإتاوةتحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل  أوالاستثمارات 
 . 2022سبتمبر  18في 
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يتم تقديم الطلب بالتسجيل للاستثمار سواء من طرف ويفهم من نص المادة أنه ،1المرسوم"
أو عن بعد  ،المختصة لدى الشبابيك إما امن طرف ممثله حضوري أو ،بنفسه الأجنبيالمستثمر 

-22من المرسوم التنفيذي رقم  الأولللملحق طبقا  وأيضاللمستثمر  عبر المنصة الرقمية
على محتوى يتضمن ن أممثله و  أويكون الطلب ممضي من طرف المستثمر  أنيجب 9292

الانجاز وعدد مناصب الشغل  تأهيل ومدة أو إعادةبناء  إماموضوع الاستثمار ونوع الاستثمار 
 .وغيرها

 :طلب التسجيل الجهات المختصة بدراسة_2

لدى  يستشف منها أنه تنشأ،2983-22من المرسوم التنفيذي رقم  18طبقا لنص المادة
م بكل الإجراءات الذي يكلف بالقيا ريع الكبرى والاستثمارات الأجنبيةبالمشا الوكالة الشبابيك الوحيدة

يتولى مهام مرافقه المستثمرين  الوحيدة اللامركزيةمشاريع الشباك هذا النوع من ال اللازمة و موافقة
-22قم ر من المرسوم التنفيذي   4المادة وطبقا لنص ،بالاستثمار المتعلقة الإجراءات إتمامفي 
لدى  الأجنبية"يتم تسجيل استثمارات المشاريع الكبرى والاستثمارات  :التي نصت على 299

بالنسبة ويستشف من نص المادة أن  ،4"الأجنبيةالشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات 
دج  2.000.000.000كانت تفوق  إذ الأجنبي بغض النظر عن نوع وحجم الاستثمار ثمرللمست

 وع يكون في الشباك الوحيد الخاص.والتسجيل في هذا الن

 التسجيل ثانيا: شهادة

يدير الوكالة " التي نصت على:298-22من المرسوم التنفيذي رقم 5ةالمادوطبقا لنص 
 :"نصت على التي18-22من القانون رقم  2ف/25ة المادو  ،5مجلس أدارة ويسيرها مدير عام"

يتجسد تسجيل الاستثمار بتسليم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع و الخدمات القابلة 
للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها 

                                                           
 لسالف الذكر.، ا299-22رسوم التنفيذي رقم ممن  2ف/3المادة  _3
 ، السالف الذكر.929-22نظر الملحق الأول من مرسوم التنفيذي رقم أ _4
 ، السالف الذكر .298-22رقم  مرسوممن  18نظر المادة أ _1
 سالف الذكر.، ال299-22مرسوم التنفيذي رقم من  4المادة  _2
 سالف الذكر.، ال298-22مرسوم التنفيذي رقم من  5المادة  _3
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تسلم  يل الاستثمارالتسج استقراء المادتين نستنتج أن شهادةوب ،1"و الهيئات المعنية الإداراتلدى 
المستثمر  استفادةممثله ويترتب عليها  أو الأجنبيتتزامن بوجود المستثمر الطلب و  ةفورا خلال جلس

 يا. من المزا الأجنبي

 بالتصريح بالاستثمار الأجنبيمستثمر ال التزام: الفرع الثاني

 تعلقةالمإطار القوانين السابقة بديل لما كان معمول به في  أسلوبيعد التصريح بالاستثمار 
مشروع  أيانجاز  أواعتماد مسبق لقبول  أوالحصول على ترخيص  ضرورةبالاستثمار من 

لتصريح ل القانونية ذا يجب التعرض والبحث على الطبيعةل المختصةجهات الاستثماري من قبل 
 (.ثانيا)للتصريح بالاستثمار  القانونية والقيمة )أولا(،بالاستثمار 

 للتصريح بالاستثمار أولا: الطبيعة القانونية

أو محددة المدة تمثل بالنسبة للقائم بها غالبا ما تكون معلقه  شكلية بأنهيعرف التصريح 
من  ةمصرح لمجموعال إخضاعما تفرض لغرض  ةبها شخصيا عاد يعترفبواقع  الإدلاء للسلطة

 .2أحيانا السلطة أو رقابةت الالتزاما

، 98-08من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  التصريح بالاستثمار في نصكما عرف 
الإجراء الشكل " نه:أمنح المزايا وكيفيه ذلك على  لتصريح بالاستثمار والطلب ومقرراتعلق بشكل ي

في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع  استثمارالذي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز 
 .3..." 03_01 الأمروالخدمات في مجال تطبيق 

رفاقها بمختلف الوثائق  بملئها المرشحيقوم المستثمر  استمارةويتم التصريح بموجب   وا 
يعتبر استثماره  أينبالاستثمار  المكلفة الوطنية الوكالة هدعوا هذفي ملف الاستثمار ثم ي المطلوبة

                                                           
 ، السالف الذكر.18-22قانون  من 2ف/25المادة  _4

1_ CORNU Gérard, Vocabulaire, 5 éditions, PUF et LTA, France, 1996, p.236. 

، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب مقرر 2008مارس  24مؤرخ في  98-08مرسوم التنفيذي رقم من  2المادة  _2
 .2008مارس  26، صادر في 16منح المزايا وكيفيات ذلك، ج.ر.ج.ج، عدد 
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 ةبأيلا تتمتع  الوكالةلذا  ار أية موافقة من قبل هذه الأخيرةمصرحا به دون انتظ الحالةفي هذه 
 .1استغلال استثمار ما أو إنشاء ةمعارض أولمنع  ةسلط

 ثمارالقيمة القانونية للتصريح بالاست: اثاني

رقم  تشريعيال مرسوم الأحكاملقد وضح المشرع الجزائري التصريح بالاستثمار في هذه 
التصريح  لإجراء الإلزاميعن الطابع  2منه، 6، 5، 4، 2الفقرة  3الملغى في المواد  93-12

 :فريقين هما إلىجدال حول هذا التصريح وانقسموا  أثارهابالاستثمار حيث 

سواء قدم المستثمر طلب  إلزامي إجراءالتصريح بالاستثمار  أنيرى  الأولالفريق  
 .لم يقدم أومن الامتيازات  للاستفادة

 مبدأالعلى  التأكيديجب لذلك  إلزاميغير  إجراءالتصريح  نأالفريق الثاني يرى  ماأ
 أولا يعد استثمار باطل و  ا فالاستثمار غير مصرح بهالاستثمار لهذ حريةالجوهري المتمثل في 

 .3عديم الوجود

 غاية سنةلى وا   ،المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01رقم  الأمروبعد ذلك اثر صدور  
المادة حول التصريح بالاستثمار حيث نص المشرع الجزائري الجدال الذي حصل  مفقد حس 2009

تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المعمول بها " على أنه: منه 4
استفادت من المزايا قبل إنجازها لتصريح بالاستثمار لدى الوكالة وتخضع الاستثمارات التي 

بنفس  أيضاوالتي جاء بها ،805-06رقم  الأمرالتي عدلت بموجب ،4"أدناه 6المذكورة في المادة 
 .المضمون

                                                           
شهادة  ، مذكرة لنيلالجزائرة لتفعيل الاستثمارات في جديد ليةكآمعيفي لعزيز، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  _3

 .58، ص2006الاقتصادية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة جيجل،  الإصلاحات، تخصص قانون تيرسالماج
 ، السالف الذكر.12-93من المرسوم الرئاسي رقم  6، 5، 4، 2ف/3انظر المواد أ -2

3  HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions _

Franco Algériennes, Litec, Paris, 2000, p.286. - 
 ، السالف الذكر.03-01رقم  أمرمن  4المادة  -4
 19، صادر في 47 ، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج.ر.ج.ج، عدد2005جويلية  15في مؤرخ  08-06أمر رقم  -5

 .2006جويلية 
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نظام التصريح بالاستثمار على  نأ ،20091 مارس 18القرار الوزاري الصادر في وضح  
حيث نص عليه في  والأجنبياختياري بصفه عامه دون التمييز بين المستثمر الوطني  إجراءنه أ

  أهمستثمار من بالاتصريح الكما اعتبر نظام  ،من القرار الوزاري المذكور سابقا 2 المادةنص 
كميلي الت الماليةبموجب قانون  الميزانيةعن فرسان 03-01رقم  الأمرالمواضيع التي مسها تعديل 

 .012-09التكميلي ةمالي المتضمن قانونرقم  الأمرمن  58 المادةبحيث عدلت  2009 لسنة

 الاستثماريبإعداد كشف لتقدم المشروع  الالتزام: الثالفرع الث

ف د كشية، بإعدايلزم المشرع المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال الدول
يم كل قصد السماح للوكالة الوطنية بممارسة عملية المتابعة بتقد الاستثماريه سنوي لتقدم مشروع

 .الاستثماريالمعلومات المطلوبة منه والتي تتعلق أساسا بالمشروع 

جراءات كشف  الاستثماريوعليه سوف نتطرق إلى مضمون كشف تقدم المشروع   )أولا(، وا 
 تقدم مشروع الاستثماري)ثانيا(.

 الاستثماريع أولا: مضمون كشف تقدم المشرو 

يحتوي كشف تقدم المشروع على عدة بيانات تخص كل من المستثمر ومشروعه 
، 20093فبراير سنة 24المؤرخ في  القرار الوزاري المشترك وقد تم تحديدها بموجب الاستثماري

حيث تضمن القرار نموذج لهذه الوثيقة والتي تتضمن المعلومات التي تعكس وفاء حالة إنجاز 
، لم الاستثماريتعلق بترقية  09-16رقم  لقانونا المستثمر صاحب المشروع، وصدور المشروع من

كد على المتابعة التي تمارسها يتطرق بصفة صريحة ومباشرة على وثيقة كشف تقدم المشاريع بل أ
، تتم عن طريق جمع المعلومات الإحصائية عن تقدم المشروع الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير 

 .4الذكر من المرسوم السالف 32المادة  نص ،وهذا حسب
                                                           

جراء تقديمه، 2009مارس  18من قرار وزاري مؤرخ في  2نظر المادة أ -1 ، يحدد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وا 
 .2009ماي  24، صادر في 31ج.ر.ج.ج، عدد

، 2009لسنة ، يتضمن قانون المالية التكميلي 2009جوان  22مؤرخ في  01-09من أمر رقم  58نظر المادة أ -2
 .2009جويلية  26، صادر في 44ج.ر.ج.ج، عدد 

، 25عدد  ،ج.ج.ر.لسنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، ج، يتعلق بالكشف ا2009فيفري  24مؤرخ في  قرار وزاري مشترك-3
 .  2009ل أفري 29صادر في 

 ، السالف الذكر. 09-16رقم  قانونمن  32ظر المادة نأ -4
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على ما  تنصالتي  104-17من المرسوم التنفيذي رقم  2ف/5المادة  ونجد أيضا نص
 الاستثماري:"...يجب عليه لهذا الغرض أن يرسل إليها سنويا كشف عن تقدم مشروعه يلي

تسلمها الوكالة حسب النموذج  يه من المصالح الجبائية على وثيقةمزودا بالمعلومات ومؤشرا عل
 .1"المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم

 الاستثماريإجراءات كشف تقدم المشروع  ثانيا:

ستشف أنه يقدم الكشف ، ي1042-17من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة طبقا لنص 
ويكون شكل الوثيقة وفق  الاستثمارالوطنية لتطوير  السنوي وفق وثيقة تقدم من طرف الوكالة

ويتم إيداع الكشف بعد ملئ ، 3السالف الذكر الملحق الأول من المرسوم التنفيذيالشكل المحدد في 
الضريبي للمستثمر في حدود الآجال البيانات في الوثيقة لدى المصالح الجبائية لمكان الموطن 

 .4بالضريبة على أرباح الشركات المتعلقةالسنوية  بالنسبة لإيداع التعريفات الجبائية لمحددةا

يجب إيداع كشف تقدم المشروع في أجل ، 5من المرسوم السالف الذكر 5المادة وحسب 
:" يودع الكشف السنوي لتقدم على أنه تنصنفسه  المرسوم من 7المادة  نجدو  ،أقصاه شهر

لمكان  مشاريع الاستثمار، المزود بالمعلومات من طرف المستثمر، لدى المصالح الجبائية
الموطن الضريبي، في نفس الوقت وفي حدود الآجال المحددة بالنسبة لإيداع التصريحات 

:" تعد المصالح الجبائية على أنه من المرسوم نفسه 2ف/8المادة  ، كما نصت6الجبائية السنوية"
أو مركز تسيير المزايا المعنية، قائمة المستثمرين الذين لم يستجيبوا للإعذار المذكور في المادة 

ترسلها إلى الإعذار، و ( يوما من انقضاء الأجل المحدد في 15أعلاه، بعد خمسة عشر) 7
 .7ي يتمتعون بها"الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد القيام بتعليق المزايا الت

                                                           
، يتعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات 2017مارس  5مؤرخ في  104-17التنفيذي رقم  مرسوم من 2ف/5المادة  -1

 . 2017مارس  8، صادر في 16عدد  ،ج.ج.ر.لالتزامات والواجبات المكتتبة، جالمطبقة في حالة عدم احترام ا
 مرسوم نفسه. من 5المادة  -2
 أنظر الملحق الأول من مرسوم نفسه. -3
 .288المرجع السابق، ص زروقي نوال،  -4
 .، السالف الذكر410-17مرسوم التنفيذي رقم من  5أنظر المادة  -5
 من مرسوم نفسه. 7أنظر المادة  -6
 من مرسوم نفسه. 8المادة  -7
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خبار الدولة المتعاقدة بكافة م التزام: الرابع الفرع  لعقداسائل المستثمر الأجنبي بإعلام وا 

 التزامإن عقود الأشغال الدولية ذات فترات تنفيذ طويلة مما يفرض على المستثمر الأجنبي 
حيث يلزم المستثمر  ،1يتضمن إعلام الدولة المضيفة أو الجهات المختصة بجميع جوانب العقد

طلاع الدولة المضيفة بكل ما من شأنه التأطير أو المساس بمستقبل المشروع  الأجنبي بإعلام وا 
 ،093-16من القانون رقم  32المادةفيوقد تناول المشرع الجزائري هذا الالتزام ، 2الاستثماري

ان المشاريع المنجزة من قبل وبيببتعريف  المستثمر الأجنبي التزامسوف نتطرق إلى لذلك 
بدء  داستعداالهيئات المختصة فور  المستثمر الأجنبي بإشعار والتزامالعقود التي نفذها )أولا(، 

 المستثمر الأجنبي بتقديم كل المعلومات التزام)ثانيا(، ثم الخوض إلى  الاستثماريمشروعه 
 ثا(.والوثائق والخطط المتعلقة بالمشروع للجهة المختصة )ثال

 ذهالتي نفمشاريع المنجزة قبله وبيان العقود ابالالمستثمر الأجنبي بالتعريف  التزامأولا: 

بخصوص المشاريع المنجزة  استثمارهالمستثمر الأجنبي التعريف بمجال  التزاماتمن بين 
 هو توضيح الخبرة الالتزاممن قبله وبيان وضعه المالي والعقود التي نفذها، والمرغوب من هذا 

 والكفاءة الفنية والمالية للمستثمر الأجنبي مما يمثل ضمانة أساسية للدولة المضيفة وقد نصت عليه
 .4من القانون الكردستاني 1ف/8المادة 

 تثماريسالا مختصة استعداد البدء بالمشروعمر الأجنبي بإشعار الهيئات الالمستث التزامثانيا: 

ة فور الإنهاء من تركيب ار دأو الإ المضيفةوجب على المستثمر الأجنبي إخبار الدولة 
طلاع هذه الأخيرة بكل المراحل  الموجودات وتجهيز أغراض المشروع، وكذا تاريخ بدء المشروع وا 

 وأيضا نجد همن 8/3المادة  المنجزة، حيث نصت على هذا الالتزام في القانون الكردستاني في نص

                                                           
"، أطروحة لنيل درجة تثمار "التجربة الجزائرية نموذجاقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاسإ -1

 .255ص ، 2006الدكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .240، ص قبايلي طيب، المرجع السابق -2
 ، السالف الذكر.09-16قانون رقم من  4ف/3ف/32نظر المادة أ -3
 .141ص ، المرجع السابق، إسماعيلهفال صديق  -4
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حيث لم يحدد صيغة الإخبار بمعنى يكون إما كتابيا أو  من قانون الاتحاد العراقي، 14المادة 
 .1شفويا لكن من الأفضل أن يكون كتابي

 تثماريالاس المستثمر الأجنبي بتقديم كل المعلومات والوثائق المتصلة بالمشروع التزام ثالثا:
 للدولة المضيفة

المضيفة بمراحل التنفيذ ومدى توفر الجدوى  يكون المستثمر الأجنبي ملزما بإخبار الدولة
المضيفة الحصول على مختلف السندات والوثائق وكذا  لحق للدولةف ،2من التنفيذ الاقتصادية

 شركة قضية هذا الالتزام بمناسبةلوقد أشير  ،3الاستثماريالتقارير الدورية حسب سير المشروع 
 .4التجارية الدولية بباريسحكومة الكاميرونية أمام الغرفة و  الألمانية

 امةالمستثمر الأجنبي بالمحافظة على البيئة والأمن والصحة الع التزام: الخامس الفرع

من ضمن المتطلبات الجديدة التي أقرتها التشريعات الدولية والوطنية، هو إدراج البعد 
بالرغم من أنه هو المحرك  الاستثماريةأن إنجاز المشاريع  نتيجة 5الاستثمارالبيئي في كافة أنواع 

هذه  وتأتيالسكان  صحةثر على أت ةيإلا أنها تخلف أضرار بيئ ة للدول،المستدام الأساسي للتنمية
 ،6ة والتي ينتج عنها آثار سلبية على هذه الأخيرةبيئالالمتسببين في تلوث  ةالمشاريع على قائم

إلا أن المستثمرين للأجانب مقيدون  بجميع صوره الاستثمارورغم أن المستثمر الأجنبي له حرية 
 البيئة والأمن والصحة العامة لضمان الأجيال الحاضرة والذي يعبر عنه بالتنمية بحماية

 .7المستدامة
                                                           

 .214ص ، المرجع السابق، إسماعيلهفال صديق  -1
 .140عدلي محمد عبد الكريم،المرجع السابق، ص -2
 .256ص قلولي محمد، المرجع السابق، إ -3
 .140ص لي محمد عبد الكريم، المرجع السابق، دع -4
مجلة "،09-16البعد البيئي في القانون الجديد للاستثمار على ضوء المادة الثانية من القانون  إدراجحميدة جميلة، " -5

المركز  جامعة ، البليدةكلية الحقوق والعلوم السياسية، ، 4العدد  ،2المجلد  ،والدراسات القانونية والسياسيةدائرة البحوث 
 .14ص ، 2018،  الجامعي تيبازة

البعد البيئي في العملية الاستثمارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص القانون  إدراج، ةبوشنة كاتية، بوشباح كاتي -6
 .33، ص2021اية، الاقتصادي، كلية الحقوق  العلوم السياسة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بج

مجلة الفكر القانوني بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة في الجزائر"،  الأجنبيبلكعيبات مراد،" التزام المستثمر  -7
 .  712غواط، صالسياسية، جامعة عمار ثليجي، الأ العلوم، كلية الحقوق و 2، العدد 6لمجلد ا ،والسياسي
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ولا(، المستثمر الأجنبي بالمحافظة على البيئة )أ التزام سنتطرق إلى دراسة ذلكومن خلال  
 .والأمن العام )ثانيا( المستثمر الأجنبي بالمحافظة على الصحة العامة التزامثم الخوض في 

 المستثمر الأجنبي بالمحافظة على البيئة التزامأولا: 

وفقا للمبادئ التي  الاستثماريةإدراج المشاريع  الاستثماريقصد بالبعد البيئي في مجال 
الأنظمة البيئية والمحافظة على الموارد  كرستها التشريعات البيئية، والتي تهدف إلى حماية

ونعني  ،1الاستثماريةالنشاطات  استغلالالطبيعية، مع التقليل من الضغوطات البيئية من خلال 
يستوجب أخذ  الاستثماريالمستثمر الأجنبي بالمحافظة على البيئة أنه عند تنفيذ المشروع  بالتزام

 .2بالبيئةة التي تحول دون الإضرار التدابير اللازم

(، ثم تطرق إلى 1) الاستثمارومن خلال هذا المنطلق سنتناول دراسة تكريس البيئة في مجال 
 (.2) الاستثماريالآليات الوقائية لإنجاز المشروع 

 الاستثمار_ تكريس حماية البيئة في مجال 1

مستوى (، وعلى أعلى المستوى الدستوري ) الاستثمارتم تكريس حماية البيئة في مجال 
 (.بقانون الاستثمار )

 3منه 122/19المادة  في 1996دستور  تم التطرق إلى حماية البيئة في _ التكريس الدستوري:أ
في أكد عليها  ،20164من دستور  68المادة أيضا في  الالتزامالدستوري هذا  مؤسسالوتناول 

البيئة بمدلولين الأول  نستنتج أن المؤسس الدستوري كرس حماية ،5ديباجة الدستور السالف الذكر
 .البيئة بحمايةالدولة  التزامسليمة، والمدلول الثاني  الذي يعتبر حق المواطن في بيئة

التعديل  ديباجةمن  18الفقرة  كما كرس المؤسس الدستوري أيضا حماية البيئة في
المؤسس الدستوري أضيف التفاصيل مقارنة  نلاحظ أن الديباجة وباستقراء،20206 الدستوري لسنة

                                                           
 . 14حميدة جميلة، المرجع السابق، ص -1
 .154، المرجع السابق، صإسماعيلهفال صديق  -2
 ، السالف الذكر.1996من دستور  19ف/122المادة  -3
 ، السالف الذكر.2016من دستور  68نظر المادة أ -4
 ، السالف الذكر.2020 دستورمن ال ةديباجنظر أ -5
 ، السالف الذكر.2020 دستورمن ديباجة ال 18ف نظر أ -6
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 في، حيث أشار إلى تدهور البيئة والنتائج سلبية لتغير المناخ،وأكد عليها كذلك 2016بالدستور 
:" للمواطن الحق في على تنص التي 2020من التعديل الدستوري لسنة  64،والمادة 211المادة 

 .2المستدامة" بيئة سليمة في إطار التنمية

 تكريس حماية البيئة في قانون الاستثمار:_ ب

 حمايةعلى  صراحةنص  بالاستثمارل نص قانوني يتعلق أو  03-01الأمر رقم يعتبر 
 .094-16من قانون رقم 3في المادة  المادة فيوأكد المشرع الجزائري ، 3منه 4المادة  البيئة في

 15/1المادة في  الأجنبيكما كرس المشرع الجزائري البعد البيئي كالتزام على المستثمر 
التشريع المعمول به والمعايير لا  احترامالسهر على  :"على التي نصت ،185-22من القانون 

المنافسة والعمل، وشفافية المعلومات حماية البيئة والصحة العمومية، و ة بسيما منها تلك المتعلق
 المحاسبية والجبائية والمالية".

 الاستثماريالآليات الوقائية لإنجاز المشروع  -2

ستوجب من آثار سلبية التي قد تمس ناقوس الخطر، ا الاستثماريةما تخلفه المشاريع ل ياتفاد
لى إالبيئة، ومن خلال هذا سنتعرض  بحماية كفيلة على المشرع الجزائري استحداث آليات قانونية

جراء موجز التأثير )أإجراء مدى التأثير )دراسة   (.جالخطر) ودراسة(، ب(، وا 

 التأثير: إجراء مدى _أ

البيئة من مخاطر النشاطات  لحماية آلية تقنية يعد إجراء مدى التأثير على البيئة بمثابة
المترتبة أهمية التحكم في المشاريع قبل إنجازها لغاية التمكن بحجم الأضرار  ، حيث لهاالاستثمارية

المتعلق بحماية  10-03من القانون رقم  15المادة  حيث نص المشرع الجزائري عليه في ،6عنها

                                                           
 ، السالف الذكر.2020 يدستور التعديل ال ةديباجمن  18نظر المادة أ -1
 ري نفسه.دستو التعديل ال من 21 نظر المادةأ -2
 ي نفسه.دستور التعديل ال من 64نظر المادة أ -3
 ، السالف الذكر09-16من القانون رقم  4نظر المادة أ -4
 ، السالف الذكر. 18-22من القانون رقم  1ف/15لمادة ا -5

 . 19المرجع السابق، ص حميدة جميلة، -6
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 وباستقراء، 2من القانون السالف الذكر 16المادة  وكذلك في، 1البيئة في إطار التنمية المستدامة
 الاستثماريةالمادتين نلاحظ أن دراسة تأثير المشروع على البيئة إجراء إلزامي تخضع له الأنشطة 

 التي تنتج عنها أضرار البيئية.

 ،3في الملحق الأول 145-07من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  كذلك فيوتم النص 
المادة  فيحالة، وتم النص  29لإجراء مدى التأثير والتي تتضمن  على تحديد المشاريع الخاضعة

 على محتوى دراسة مدى التأثير.، 104-03من قانون  16

 _ إجراء موجز التأثير:ب

 احتراميعرف إجراء موجز التأثير على أنه ذلك المختصر الذي يحدد بمقتضاه مدى 
تحديد المشاريع الخاضعة لإجراء موجز التأثير وتم ، 5بمقتضى حماية البيئة المشروع المراد إقامته

 .6حالة 14يتضمن ، والذي 145-07الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم  في

 _ إجراء دراسة الخطر:ج

، على 198 -06من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  عرف إجراء دراسة الخطر بموجب
اشرة وغير مباشرة التي تعرض الأشخاص "يهدف دراسة الخطر إلى تحديد المخاطر المبأنه: 

                                                           
التنمية المستدامة،  ئة في إطار، يتعلق بحماية البي2003جويلية  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  من 15المادة  نظرأ -1
، 2007ماي  13مؤرخ في  06-07قانون رقم ، معدل ومتمم بموجب 2003جويلية  20، صادر في 43، عدد ج.ج.ر.ج

-11قانون رقم ، و 2007ماي  13صادر في  ،31عدد ، ج.ج.ر.حماية وتطوير المساحات الخضراء،جيتعلق بتسيير و 
صادر في  ،13عدد ج، .ج.ر.ية في إطار التنمية المستدامة، جالمحم، يتعلق بالمجالات 2011فيفري  17مؤرخ في  20
 . 2011فيفري  28

 .نفسهقانون  من 16نظر المادة أ -2
محتوى وكيفيات المصادقة ، يحدد مجال و 2007ماي  19ؤرخ في م 145-07من مرسوم التنفيذي رقم  3نظر المادة أ -3

مم بمرسوم تنفيذي ، المعدل والمت2007ماي  22،صادر في 34دد ج، ع.ج.ر.اسة وموجز التأثير على البيئة، جعلى در 
 . 2018أكتوبر  18، صادر في 62عدد ج،.ج.ر.، ج2018أكتوبر  19مؤرخ في  255-18رقم 

 السالف الذكر. ،10-03قانون من  16نظر المادة أ -4
بن خالد السعدي، قانون المنشآت المضيفة لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون  -5

 . 11، ص2012، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الأعمال
 ، السالف الذكر. 145-07تنفيذي رقم نظر الملحق الثاني من مرسوم أ -6
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وتكمن أهميتها ،1خارجي وسواء كان السبب داخلي أ اقتصاديوالبيئة للخطر من إجراء نشاط 
 .2الاستثماريةأنها آلية وقائية من شأنها أن تقلل من الآثار السلبية للمشاريع 

 المستثمر الأجنبي بالمحافظة على الصحة والأمن العام التزام ثانيا:

العدوى، من المخاطر والأمراض والأوبئة و التدابير والإجراءات الوقائية  تخاذايقصد به 
الطبية لدى دخول مستثمرين  وبتقديم الخدمات الوقائية واتخاذ الإجراءات اللازمة من الفحوصات

كما يشمل المحافظة على نظافة المحيط الذي يعمل فيه  ،3الأجانب والعاملين في التراب الوطني
نص المشرع  قدو  ،4بالتعليمات التي تحافظ على صحة العمال والسكان والتزامر الأجنبي مالمستث

السهر على  :"التي نصت على 18-22من القانون رقم  15المادة في  التزامالجزائري على هذا 
منها تلك المتعلقة بحماية البيئة، والصحة العمومية، سيما لتشريع المعمول به والمعايير، لاا

ما يقصد بالأمن العام ك ،5والمنافسة، والعمل، وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية"
عليها، والمحافظة على الهدوء والسكوت في  الاعتداءهو تأمين وحماية الأرواح والأموال من 

 .6ج الأحياء السكنيةالطرق والأماكن العامة وعدم إزعا

 

 

 

 

 

                                                           
، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات 2006جويلية  3مؤرخ في  198-06من مرسوم تنفيذي رقم  12أنظر المادة  -1

 . 2006جويلية  4، صادر في 37المصنفة لحماية البيئة، ج.ر.ج.ج، عدد 
 .24المرجع السابق، ص ،حميدة جميلة-2
 .155هفال صديق إسماعيل، المرجع، ص-3
 .19، ص2004، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  الإدارين قانو عدنان عمرو، مبادئ -4
 ،السالف الذكر.18-22قانون رقم من  15نظر المادة أ -5
 .152هفال صديق إسماعيل، المرجع السابق، ص-6
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 وليةال الدالمتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغ المستثمر الأجنبي إخلالجزاء : المبحث الثاني
 .بالالتزامات

اته لتزامابتنفيذ  الإدارة في عقود الأشغال الدوليةبعد التزام المستثمر الأجنبي المتعاقد مع 
خلال العامة لتوقيع جزاء الإ دفع إلى تدخل السلطةتقع على عاتقه بعض الإخلالات مما إلا أنه ي

نم ،لا تقتصر على إخلال بالتزام تعاقدي فقط خيرةلقوانين الاستثمار وهذه الأبها، وذلك طبقا  ا وا 
يذ من أجل ردعه لتنف على المستثمر الجزاءات وعليه توقع ،مس المرافق العامة بشكل عامتأيضا 

 التزاماته التعاقدية.

 الإطار هناك جملة من الجزاءات التي تفرضها قوانين الاستثمار على المستثمروفي هذا 
رتبة المت الأجنبي نجد سلطة الإدارة العامة في توقيع الجزاءات )المطلب الأول(، والجزاءات المالية

طلب الدولية )الم عن إخلال التزامات المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال
قود عة في ي(، والجزاءات غير المالية المترتب عن إخلال المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدار الثان

 الأشغال الدولية )المطلب الثالث(.

 الإدارة العامة في توقيع الجزاءات سلطة: المطلب الأول

 تفرض الجزاءات على المتعاقد معها إذا ما قصر في تنفيذ الإدارة أنعام تستطيع كأصل 
 أخر فيعن تنفيذ العقد أو الت الامتناعالتعاقدية الواقعة على عاتقه، سواء كان ذلك  الالتزامات

يذ ن تنفتنفيذه ضمن المواعيد المحددة، أو قام بتنفيذ العقد مخالفا للمواصفات أو قام بالتنازل ع
 العقد لمستثمر آخر دون موافقة الإدارة.

يع القانونية لسلطة الإدارة العامة في توق يعةالطب صدد دراسةب وعلى هذا الأساس فإننا
 ، ومدىالإدارة العامة في توقيع الجزاءات )الفرع الثاني( الجزاءات )الفرع الأول(، وخصائص سلطة

 سلطة القضاء في توقيع الجزاءات )الفرع الثالث(.
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 القانونية لسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الطبيعةالفرع الأول: 

توقيع الجزاءات، ولذلك من  د الإدارية هي التي تعطي للإدارة سلطةالعقو طبيعة  إن
 الطبيعي والضروري أنتكون للإدارة العامة السلطة الكاملة التي تكفل لها رعاية الصالح العام

 .1وتسيير المرافق العامة

 تعاقدنتطرق إلى الجزاءات في العقد الإداري عقوبة من الإدارة المتعاقدة على المس ،وعليه
 ات فيمعها )أولا(، والجزاءات في العقد الإداري هي تعويض من المتعاقد للإدارة)ثانيا(، الجزاء

 .ثالثا(التعاقدية) التزاماتهإجراء يقصد منه إجبار المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ  الإداريالعقد 

 المتعاقد معهاعقوبة من الإدارة المتعاقدة على ي العقد الإداري أولا: الجزاءات ف

 المتعاقد معها، ذلك في حالة لىعقوبة تقررها الإدارة ع الإداريتعتبر الجزاءات في العقد 
وهذا ما  ،يقضي عليه توقيع جزاء من قبل الإدارة من أجل ردعه التزاماتهإخلال المتعاقد في تنفيذ 

د مع الإدارة لا :"...إن كان إخلال من جانب المتعاقأكده القضاء المصري في حكمه كما يلي
نما أيضا مساسا بالمرفق العام الذي يتصل  يقتصر على أن يكون إخلالا بالتزام تعاقدي فحسب وا 

هي مثل هذه الجزاءات في الواقع على معنى العقوبة بل  انطواءوهذه هي العلة في  بالعقد إلى ..."
لنظر عن القواعد التي عقوبات يجري توقيعها على المتعهد المتخلف بمجرد قيام سببها وبصرف ا

 .2يقررها القانون

 ثانيا: الجزاءات في العقد تعويض من المتعاقد للإدارة

بين الطرفين نظرا للضرر الناشئ،أو  واتفاقيالجزاءات في هذا العقد تعتبر تعويض رضائي 
للأضرار التي تتحملها من جراء إخلال المتعاقد في تنفيذ  نتيجةتعويض جزافي توقعه الإدارة 

ن كانت القاعدة الأساسية هي وجوب إثبات الضرر في سبيل  ،التعاقدية التزاماته ء ضااقتحتى وا 

                                                           
كلية الحقوق ، 1، العدد 8جلد م، الحياءمجلة الإ" سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية"، در،ادراجي عبد الق -1

 .100، ص2006والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
مقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها بين مبدأ الفعالية ومبدأ الضمان، أطروحة لنيل شهادة  -2

 .21، ص 2019لالي لياس، سيدي بلعباس،يعة الجالدكتوراه، كلية الحقوق، جام
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، 1بالمرفق العام لاتصالهامقابلها، فإنه في العقود الإدارية يكون الضرر مفترض  ياقاتف التعويض
فرضه القانون يسبب  بالتزامعقدي أو  بالتزامالمسلم بها إذا أن كل خطأ سواء كان إخلالا  فالقاعدة

 .2ارتكابه بالتعويض كان سببا في ضرر للغير يلزم من

 ماتهالتزايذ تنف ثالثا: الجزاءات في العقد الإداري إجراء يقصد منه إجبار المتعاقد مع الإدارة في
 التعاقدية

الجزاءات في هذه الحالة عبارة عن إجراء يتحمل بين طياته إرغام المتعاقد ودفعه إلى تنفيذ 
ضرورة ضمان حسن سير المرفق العام. تعتبر الإدارة هي وذلك ل ،التعاقدية التي أخل بها التزاماته

رفق العام، لذا يعتبر أي في ذلك وبما أن المتعاقد مع الإدارة متعاون معها في إدارة الم المسؤولية
ا فإنه لمواجهة هذا التعاقدية ليس خطأ عقديا فقط أيضا الخطأ ضد المرفق ذاته لذ لتزاماتهبا إخلال

أن تتمتع بسلطة توقيع الجزاءات، وذلك لإجبار المتعاقد على تنفيذ  الخلل يكون من حق الإدارة
 .3على أفضل وجه التزاماته

 خصائص سلطة الإدارة العامة في توقيع الجزاء: الفرع الثاني

حق الإدارة في توقيع الجزاء  تتميز السلطة العامة بمجموعة من الخصائص نجد منها:
 ،ثانيا(نص العقد عليه )يبنفسها وبإرادتها المنفردة )أولا(، حق الإدارة في توقيع الجزاء لو لم 

بة )ثالثا(، خضوع الإدارة في توقيع الجزاءات لرقاضرورة إعذار المتعاقد قبل توقيع العقوبة 
 ء )خامسا(.القضاء)رابع(، حق الإدارة في اختيار موعد توقيع الجزا

 الإدارة في توقيع الجزاء بنفسها وبإرادتها المنفردة حقأولا: 

إلى القضاء، وأن تطبيق مختلف الجزاءات تتم بقرار  الإدارة لها حرية التصرف دون اللجوء
إنفرادي من الإدارة، عكس الوضع في القانون الخاص ليست في حاجة أن تطلب من القضاء 

                                                           
 ، دار الفكر الجامعي-اسة مقارنة در  –وأثرهافي تسيير المرفق العام  الإداريخير في العقد أالدين بشير، غرامة التنصر -1

 .8 ، ص2007مصر، 
 .22 ، المرجع السابق، ص...المتعاقد معها مقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على -2
 .11ص  نصر الدين بشير، المرجع السابق،-3
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وهذا الحق يغطي جميع أنواع  ،امتيازها في التنفيذ المباشرتوقيع الجزاء فهي تباشر في هذا النطاق 
 .1التي تقع على عاتق المتعاقد المخل بالتزاماته مع الإدارة الجزاءات

 نص العقد عليهالإدارة في توقيع الجزاء لو لم  حقانيا: ث

، تلجأ إليها الإدارة إذ أي أن الإدارة لها سلطة مستقلة في العقد فهي نابعة من القانون العام 
على النص على بعض الجزاءات، يجوز  الإداريقصر المتعاقد بالتزاماته والوضع إذا سكت العقد 

يحول دون  إجراءأي  اتخاذوبالتالي عدم جواز  ،توقيع الجزاء حتى لو لم ينص العقد عليها للإدارة
 .2لحقها في توقيع الجزاء الإداريةاستعمال الجهة 

 ضرورة إعذار المتعاقد قبل توقيع العقوبة ثالثا:

وسلطاتها المتعددة إزاء الجهة  الإدارةحدد حقوق إن نظرية الجزاءات في العقد الإداري  
بضمانات قانونية لحماية حقوقه ضد  الإدارةالمتعاقدة معها، فإنها بالمقابل تعترف للمتعاقد مع 

 .3لتجاوز سلطتها الإدارةمحاولة 

 خضوع الإدارة في توقيع الجزاءات لرقابة القضاءرابعا: 

فعالة  القضائية توازن سلطات الإدارة الواسعة في هذا المجال، وتمثل ضمانة فهذه الرقابة 
وتعتبر رقابة القضاء في هذا الصدد من قبيل  للمتعاقد ضد تعسف الإدارة أو مخالفتها للقانون

 .4ءاتبتوقيع الجزا الإدارةالقضاء الكامل، تتناول مشروعية القرارات الصادرة من 

 موعد توقيع الجزاء اختيارحق الإدارة في : خامسا

أي يكون ميعاد  التوقيت المناسب لما تراه مناسبا لتوقيع الجزاء اختيارن الإدارة حرة في إ 
بأن توقع على المتعاقد معها جزاء ما  الإدارةلم يوجد ما يلزم  إن، الإدارة لإرادةتوقيع الجزاءات وفقا 

 .5أخل بالتزاماته التعاقدية في وقت معين
                                                           

 .95 ي عبد القادر، المرجع السابق، صدراج -1

 .30ص صيلع زكية، المرجع السابق،  -2
 .62ص ، المرجع السابق، ...ا مقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معه -3
 .63ص المرجع نفسه،  -4
 .31ص صيلع زكية، المرجع السابق،  -5
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 خضوع الإدارة لرقابة القضاء في توقيع الجزاءات: الفرع الثالث

في توقيع الجزاءات على المتعاقد الأجنبي في  التقديريةالإدارة لها السلطة  أن من البديهي
للإدارة في فرض الجزاءات قد يؤدي  المطلقة التعاقدية، لكن ترك الحرية التزاماتهحالة إخلاله بتنفيذ 

 انحرافلذلك فلابد من وجود وسيلة قانونية لضمان عدم ، 1إلى الإضرار بحقوق المتعاقد الأجنبي
 .2السلطة الإدارية، ولعلها هي الرقابة القضائية لتمتعها بالحياد والنزاهة

ي فالقضائية على توقيع الجزاءات  ومن خلال هذا المنطلق سنعرج إلى دراسة نطاق الرقابة
 (.ة )ثانياات التي توقعها الإدار في توقيع الجزاء القضائية الرقابة العقود الإدارية)أولا(، وأهمية

 ق الرقابة القضائية على توقيع الجزاءات في العقود الإداريةأولا: نطا

ن منوعين بإلا أنها تخضع لرقابة القضاء  ولقائهارغم أن الإدارة تتمتع بتوقيع الجزاء بنفسها 
 (.2الملائمة ) (،رقابة1المشروعية ) رقابة الرقابة والمتمثلة في:

 :المشروعيةرقابة  _1

بناء على نص حيث أن رقابة القضاء الإداري على القرار يعني أن لا يتقرر الجزاء إلا 
مشروعية القرار ويتم ذلك برقابة العناصر الخارجية  الصادر عن الإدارة لتوقيع الجزاء، يشمل رقابة
 .3والانحرافوالغاية وعيب مخالفة القانون  لقرار الجزاء، الذي يشمل عيب المحل والسبب،

 

 

 

 
                                                           

، مجلة الفكر المتوسطيدراسة مقارنة في بعض الدول المتوسطية"، -الإداريسكران فزية، "الرقابة القضائية على الجزاء  -1
 . 271ص ، 2022 تلمسان، ،أبو بكر بلقايد جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،1عدد ال، 11المجلد 

 .027المرجع نفسه، ص -2
 ،الرقابة القضائية على الجزاءات المالية في العقود الإدارية،مذكرة لنيل شهادة الماسترموساوي فتيحة، حداوي بدرة،  -3

 . 64-63ص ، 2021، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسيةتخصص قانون إداري، 
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 رقابة الملائمة:_2

ة رقابة المشروعية توجد رقابة الملائمة، التي يرى فيها القضاء مدى ملائم إلى إضافة
ر القاضي الإداري أن رة من المتعاقد الأجنبي، فإذا قر الصاد فعالالجزاء الموقع مع خطورة الأ

 .1أن يقرر في عدم صحة الجزاءاتله  الجزاء الصادر لا يشكل خطورة

 توقيع الجزاءات في العقود الإدارية القضائية على ثانيا: أهمية نطاق الرقابة

التي  ةقابالر أنواع الرقابة القضائية التي تؤديها المحاكم لضمان المشروعية، من أهم  إن
تمارس على أعمال الإدارة لأنها مستقلة وتحقق الغاية في إرساء دولة قانون نظرا لما تحتويه من 

يع القاضي أن عامة يستط وكقاعدة، 2للأفرادحقيقية  حيادية، وتعتبر هذه الأخيرة بمثابة ضمانة
أو تخفيفه فيما يتعلق بالغرامات المالية ويستطيع الحكم بالتعويض بالنسبة  يحكم بإلغاء الجزاء

 .3ماليةالللجزاءات غير 

 بيالجزاءات المالية المترتبة عن الإخلال بالتزامات المستثمر الأجن: المطلب الثاني

ن التي تمكن الإدارة عن طريقها أ الاستثنائيةتعتبر الجزاءات المالية كإحدى السلطات 
ا فرض ، والغرض منهالإداريالتعاقدية بموجب العقد  التزاماته احترامتفرض على المتعاقد الأجنبي 

 العقاب على المتعاقد معها،

)الفرع  التأخيرة غرام وعليه سوف نعرج إلى دراسة هذه الجزاءات على النحو التالي،
 الأول(، مصادرة مبلغ التأمين )الفرع الثاني(، التعويضات )الفرع الثالث(.

 

 

 

                                                           
مجلة في عقود الصفقات العمومية"، في توقيع الجزاء  الإدارةعلى قرار  الإداريعبد الجبار عبد الوافي، "رقابة القضاء   -1

 .260ص  ،2018، نعامة  العلوم السياسية، جامعة، كلية الحقوق و 7العدد ،4المجلد  القانون والعلوم السياسية،

 .55ص موساوي فتيحة، حداوي بدرة، المرجع السابق،  -2
 .96دراجي عبد القادر، المرجع السابق، ص-3
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 أخيرغرامة الت: ع الأولالفر 

الحق في فرض غرامات التأخير في حال تأخر المستثمر الأجنبي في  المضيفة تملك الدولة
 كما عرفها الدكتور ،1بموجب العقود الإدارية الدولية بما فيه عقد الأشغال الدولية التزاماتهتنفيذ 

"بأنها عبارة عن مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة وتسعى على توقيعها عند تأخر ،الطماويسليمان 
 .2"المستثمر الأجنبي في التنفيذ

ص التأخير )أولا(، وخصائسنتعرض إلى دراسة الطبيعة القانونية لغرامة وعلى هذا الصدد 
 غرامة التأخير )ثانيا(، وأثر حالات الإعفاء من غرامات التأخير )ثالثا(.

 أولا: الطبيعة القانونية لغرامة التأخير

 الاتجاهاتالفقهاء في التكييف القانوني لغرامة التأخير لذا سنتطرق إلى رأي  اختلف
(، وأنها مبالغ 2وأنها تعويض جزافي)(، 1)تفاقيا ة بدراسة غرامة التأخير تعويضصالمخت

 (.4، وأخيرا أنها عقاب وجزاء)(3إجمالية)

 : اتفاقي_ غرامة التأخير تعويض 1

 اتفاقي تعويض أن غرامة التأخير، هي مبلغ من المال في شكل الاتجاهيرى أصحاب هذا 
عقد توقعه الإدارة في حق المتعاقد الأجنبي في اليتفق عليه الطرفين سلفا، ومنصوص عليه في 

اعتبر غرامة التأخير توقع نتيجة إخلال  هثم انتقاد هذا الاتجاه لأن ،التزاماتهحال إخلاله في تنفيذ 
واحد  لالتزاموهذا الأمر غير صحيح لأن الغرامة خاصة بإخلال المتعاقد  ،التزامهالمتعاقد في تنفيذ 

وقوع الضرر بينه وبين توقيع الغرامة لأن المتعاقد إذا بين ربط  تجاهالاوأن  ،3التأخيروهو  فقط
 . 4ه من الغرامةوقوع الضرر في التأخير يحق إعفاؤ  أبرز عدم

 
                                                           

 .89وليد مصطفى الطراونة، المرجع السابق، ص  -1

الخامسة، دار الفكر العربي، ط ، -دراسة مقارنة– الإداريةالعامة للعقود  الأسس، محمد الطماوي سليمان -2
 490ص ، 1996القاهرة،

لمرجع السابق، ص مقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها بين مبدأ الفعالية ومبدأ الضمان، ا -3
189. 

 .188المرجع نفسه، ص  -4
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 جزافي: غرامة التأخير تعويض_ 2 

نص عليه في العقد، وتوقعه الإدارة الاتجاه أن غرامة التأخير تعويض جزافي يرى أصحاب هذا 
الأول  الاتجاهلنفس أسباب  الاتجاههذا  انتقد،1التزامهعلى المتعاقد في حال تراضيه في تنفيذ 

تعويض جزافي لا يمثل الدقة المطلوبة لأن غرامة التأخير توقف على  اعتبرهوزيادة على ذلك أنه 
 .2طبيعة العقد وليس على المجازفة

 ة: ر مبالغ إجمالي_ غرامة التأخي3

نص عليه إجمالية تقدرها الإدارة سلفا، و  أن غرامة التأخير مبالغ الاتجاهأصحاب هذا  يرى
 .3الالتزامات في المستثمر الأجنبي في تنفيذ

 ب: _ غرامة التأخير جزاء وعقا4

أن غرامة التأخير، هي جزاء مالي توقعه الإدارة بحق المستثمر  الاتجاهيرى أنصار هذا 
على أنه المقصود من غرامة التأخير من  الاتجاههذا  انتقدالأجنبي في حال تأخره في التنفيذ و 

واعتبر  الاتجاهأخذ المشرع الجزائري هذا ،و 4تنفيذ العقد وليس معاقبة المستثمر الأجنبي عن أخطائه
يتعلق  247-15من المرسوم الرئاسي  147المادة  أن غرامة التأخير عقوبة، وأكد عليها في

 الاتجاهوكذلك في إحدى المنازعات العامة ، 5بتنظيم الصفقات العمومية وتعويضات المرفق العام
 ةعقوبالقضائي للمحاكم في الولايات المتحدة بعد النظر في قضية يستخلص أن غرامة تأخير 

 .6ءوجزا

 

                                                           
، المرجع السابق، بين مبدأ الفعالية ومبدأ الضمانا مقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معه -1

 .188ص
 . 188، صنفسهالمرجع  -2

 .490المرجع السابق،ص  ،-دراسة مقارنة-الإداريةالعامة للعقود  الأسس، محمد الطماوي سليمان -3
ص المرجع السابق،  بين مبدأ الفعالية ومبدأ الضمان،ا مقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معه -4

190. 
 ، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  147نظر المادة أ -5
 .490ص ، ، المرجع السابق-راسة مقارنةد-الإداريةالعامة للعقود  الأسس، محمد الطماوي سليمان -6
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 ثانيا: خصائص غرامة التأخير

تتميز غرامة التأخير بمجموعة من الخصائص تميزها عن الجزاءات الإدارية الأخرى 
 والمتمثلة فيما يلي:

 بقا: غرامة التأخير تحدد مس _1

،أي أنها تحدد مسبقا في معها والمتعاقد الإدارةمصدرها العقد المبرم بين  التأخيرإن غرامة 
نالعقد،  لا يجوز الإدارة أن توقع على تطبيق غرامة التأخير  ،لم يكن قد نص عليها في العقد وا 

 .1مطالبة بتحديدهاالعلى المتعاقد ولا تستطيع 

 :غرامة التأخير توقع إداريا_ 2

التأخيرية تفرض من جانب الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة وبموجب  بمعنى أن الغرامة
 .2لغرامة التأخيريةان الحاجة لتدخل القضاء في توقيع صادر عنها دو  قرار إداري

 : توقع تلقائياالتأخير غرامة  _3

أي سواء كان وطنيا أو دوليا من تلقاء نفسها،  الإداريغرامة التأخير في العقد  الإدارةتوقع 
أن بمجرد وقوع التأخر وما دام أن العقد قد تضمن أجلا محددا للتنفيذ توقع الإدارة غرامة التأخير 

القرار المؤرخ من  36المادةحسبوذلك  ،3حكم من القضاء الاستمداد الحاجة إلىعلى المتعاقد دون 
 .19644سنة نوفمبر  21في 

 

                                                           
 .40ص صيلع زكية، المرجع السابق،  -1
مجلة الشريعية و )دراسة تحليلية مقارنة(،  "الإداريةفي العقود  التأخير، "النظام القانوني لغرامة مإبراهيالعتوم منصور  -2

 .350،ص2013العربية المتحدة،  اراتالإم، كلية القانون ، جامعة 53، العدد 27، المجلد القانون
مقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها بين مبدأ الفعالية ومبدأ الضمان، المرجع السابق،  -3

 .138ص
العامة  الإدارية، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط 1964نوفمبر  21من القرار المؤرخ في  36نظر المادة أ -4

جانفي  19صادر في ، 6عدد ج، .ج.ر.العمومية والنقل، ج الأشغالالخاصة بوزارة  الأشغالالمطبقة على صفقات 
1965. 
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 تفرض بدون إنذار غرامة التأخير_4

ملزمة أن تعذر المتعاقد معها بالغرامة قبل  الإدارةالمبدأ المعمول به في فرنسا هو أن 
ضرورة توقيعها، لكن هذا المبدأ غير مطلق بل يرد عليه بعض الاستثناءات، منها أن لا توجد 

أيضا يتطلب التنفيذ العاجل كعقود التمديدات ي حالة وجود نص صريح في العقد، و للإعذار ف
 .1لمسلحة وقت الحرب مثلاللقوات ا

 :عدم جواز تدخل القضاء في تخفيف غرامة التأخير_5

القضائية التدخل في نطاق غرامات التأخير في العقود الإدارية لأنها توقع  ملك الجهةلا ت
 .2في التنفيذ التأخيرفي حالة إخلال المستثمر الأجنبي  تلقائيا وبمحض إرادتها

 غرامة التأخيرثالثا: حالات الإعفاء من 

 وغير عادية، لابد له أن يترتب استثنائيةفي حالة ما تعرض المستثمر الأجنبي لصعوبة 
و جزئيا أن تعفي هذا الأخير كليا أ دارة المتعاقدةللإمكن يهذه الصعوبة التأخر في التنفيذ و على 

يدة الأجنبي مهلة جدالإعفاء من الغرامة في حال طلب المستثمر عبر مراحل مختلفة وهي كالتالي:
رية يغرامة التأخالإعفاء من ال (،2(، الإعفاء من الغرامة نتيجة لإخلال الإدارة بالتزاماتها )1للتنفيذ )

 (.4(، الإعفاء من غرامة التأخير بسبب فكرة التوازن المالي )3نتيجة قوة قاهرة )
 : للتنفيذ جديدة الأجنبي مهلة رطلب المستثم ةالإعفاء من الغرامة في حال_1

والإدارة توافق على ذلك فهذا يعفي  المتعاقدة لمستثمر الأجنبي مهلة من الإدارةطلب اإذا 
 .3الطرفين باتفاقتم تعديل مدة التنفيذ من جديد  همن الغرامة التأخيرية لأن

 : بالتزاماتهانتيجة لإخلال الإدارة  الإعفاء من الغرامة_  2

 ،التزاماتهإذا قامت الإدارة بفعل أدى إلى إعاقة المستثمر الأجنبي في التأخير في تنفيذ 
التأخيرية لأنه تأخر  يعفى من الغرامة ،يكون الفعل له علاقة مباشرة بتأخر هذا الأخير في التنفيذو 

                                                           
 .45صيلع زكية، المرجع السابق، ص  -1
 .48المرجع نفسه، ص  -2
 .311 ص نصر الدين بشير، المرجع السابق، -3
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ضرورية لتنفيذ ، مثل تأخير الإدارة  بتسليم المستثمر الأجنبي مستندات 1بفعل الإدارة المتعاقدة
 العقد في الوقت المناسب.

 : قوة قاهرة نتيجة ريةيالتأخ _ الإعفاء من الغرامة3

في الوقت المتفق عليه بسبب حادث  التزاماتههو أن يتأخر المستثمر الأجنبي في تنفيذ 
خارجي لا يمكن توقعه، والذي أدى إلى تأخره كالزلزال أو جائحة كورونا مثلا، عند تفشي الوباء 
وخوف الدولة من العدوى قامت دول العالم بإجراءات معينة لتفادي العدوى بغلق المطارات وتوقف 

وهذا خارج عن رغبتهم  ،تزام معينتنفيذ اللة لمواصالمجيء جل المشاريع، هنا العملاء لم يستطيعوا 
 .2وليس بيدهم حيلة

 : من غرامة التأخير بسبب فكرة التوازن المالي _ الإعفاء4

ة غير ، والظروف الطارئة، والصعوبات الماديالأميرعمل  ةرتبط فكرة التوازن المالي بنظريت
 تأخير هذه النظريات لأحدمتوقعة، في هذه الحالة المستثمر الأجنبي يعفى من الغرامة فإذا كان ال

في  ضمانل ن هذه الحالات تشكلأ ،الأخيرةبالتزاماته يعفى من هذه  الأجنبيعلى تنفيذ المستثمر 
 .خيريةأمواجهة الغرامة الت

 مصادرة مبلغ التأمين: الفرع الثاني

من  التزامعند إخلال المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال الدولية بأي  
ما يحول  ثمةلا يرتبط بالضرورة بإنهاء العقد فليس و  يقع عيه جزاء مصادرة مبلغ التأمين، التزاماته

 على غير الوجه المتعاقد أو تقصيره أو تنفيذه تراخيدون مصادرة التأمين، بعد إتمام التنفيذ لسبق 
 .3أو غير ذلك المطلوب أو بعد الميعاد المحدد

وعليه سوف نتطرق إلى مضمون مصادرة مبلغ التأمين )أولا(، وخصائص مصادرة مبلغ 
 .التأمين )ثانيا(

 
                                                           

 .123نصر الدين بشير، المرجع السابق، ص  -1
 .116-115المرجع نفسه، ص  -2
 .162، المرجع السابق، صإسماعيلمحمد عبد المجيد  _3
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 أولا: مضمون مصادرة مبلغ التأمين

المتعاقد يعرف التأمين على أنه ضمان لجهة الإدارة تتوقى به آثار الأخطاء التي يرتكبها 
لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن تقصيره، وهو أيضا  عقد الإداري، ويضمن ملائمةبصدد تنفيذ ال

معينة لضمان جهة الإدارة يؤمنها  عبارة عن مبالغ مالية أو خطاب صادر من أحد البنوك بقيمة
 تمنع مصادرة ولا ،1من الأخطاء التي تصدر من المتعاقد معها، حين مزاولته لتنفيذ العقد الإداري

التأمين من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي مست بالإدارة بسبب خطأ المتعاقد معها ولا 
يعتبر ذلك جمعا لتعويضين عن فعل واحد حينئذ فإن للإدارة حق في خصم الغرامات التي توقعها 

 .2عن المتعاقد من مبلغ التأمين

 ثانيا: خصائص مصادرة مبلغ الضمان

 مصادرة مبلغ التأمين مجموعة من الخصائص والمتمثلة في:تشمل 

أي الحق موجود بدليل أن الإدارة تشترط  *أن جزاء مصادرة مبلغ التأمين مصدره نص المشرع،
 على المتعاقد أن يؤدي مبلغ التأمين قبل دخوله بإعطاء.

الجزاء بمحض  *أن جزاء مصادرة التأمين يفرض بموجب قرار إداري أي الإدارة تستطيع إصدار
 .3حكم من القضاء استصدارإرادتها دون الحاجة إلى 

ء زاجزاءها حتى ولم يلحقها ضرر من جالمتعاقدة  *أن جزاء مصادرة التأمينات تباشر المصلحة
 إخلال المتعاقد معها دون إلزامها بإثبات الضرر.

 إنه لاللإدارة الحصول عليه ف*أن جزاء مصادرة التأمين لا يمثل الحد الأدنى للتعويض الذي يمكن 
 يحق للمتعاقد أن يثبت أن الضرر لحق بالإدارة المتعاقدة من جراء إخلاله يقل عن التأمين.

ء لا تصدر مبلغ التأمين وذلك إذا قدرت مثلا أنه لم يلحقها أي ضرر من جرا*يمكن للإدارة أن
 إخلال المتعاقد معها لكن لا يمكنها أن تتنازل عنه.

                                                           
 . 77ص صيلع زكية، المرجع السابق،  _1
 . 100دراجي عبد القادر، المرجع السابق، ص _2
 .78صيلع زكية، المرجع السابق، ص  -3
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أنه لا يجوز للإدارة  العامة صادرة التأمين يفرض بدون إنذار أو تنبيه إن كانت القاعدة*أن جزاء م
أساسية من  فرض أي جزاء على المتعاقد قبل تنبيهه على أخطائه لكون إنذار المتعاقد يعد ضمانة

 .1بها يتمتعضمانات التي ال

 التعويضات: الفرع الثالث

 ،2الحصول عليها من المتعاقد المخل بالتزاماتهات هي المبالغ التي يحق للإدارة التعويض
مالية في على جزاءات نص يخلال بالتزامات التعاقدية ما لم لإتعتبر التعويضات الجزاء الأصيل ل

وهو جزاء يشترط فيه إثبات حصول الضرر حتى يمكن للقاضي أن  ،3مواجهة الإخلال بالالتزامات
حيث أن هذا الأخير معترف به في فرنسا كجزء تملكه الإدارة، وتفرضه على ، 4عويضيحكم بالت

 .5المتعاقد المقصر في الإخلال في تنفيذ التزامه

ومن خلال هذا المنطلق سنتطرق إلى دراسة خصائص التعويضات )أولا(، شروط 
 التعويضات )ثانيا(، وطرق التعويضات )ثالثا(.

 أولا: خصائص التعويضات

لي، أن التعويض ذو ز التعويضات بمجموعة من الخصائص والتي هي على النحو التاتتمي
ارة التي تلحق بالإد (، وسيلة لتغطية الأضرار الحقيقية2وذو طبيعة ضاغطة ) (،1طبيعة مالية )

 (.4أخيرا حجم التعويضات غير محددة )(، و 3)

 

 

                                                           
خلفان محمد أمين، كمال محمد، سلطة الإدارة في تعديل و توقيع الجزاءات أثناء تنفيذ العقد الإداري، مذكرة لنيل شهادة -1

 .62ص ، 2019محند أولحاج، البويرة،  أكليالماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية  بن رموري نور، سلطة الإدارة في عقد الأشغال-2

 .42، ص2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .90وليد مصطفي الطراونة، المرجع السابق، ص-3
 .98دراجي عبد القادر، المرجع السابق، ص-4
 .64ص صيلع زكية، المرجع السابق، -5
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 ية: طبيعة مال_ التعويضات ذو 1

يمكن للإدارة  يلا يحتاج إلى نص يقره أ ثالمخل بالتزاماته حيعه المتعاقد هو مبلغ يدف
 .1توقعه إذا ما لم أصابه ضرر من إخلال المتعاقد بالتزاماته

 : _ التعويضات ذو طبيعة ضاغطة2

فالمتعاقد الأجنبي سوف  ،التعويضات مبلغ ماليوبما أن التعويضات ذو طبيعة ضاغطة 
 .2يرغم نفسه على تنفيذ الالتزام لتفادي الدفع

 : _ التعويضات وسيلة لتغطية الأضرار الحقيقية التي تلحق الإدارة3

أن الغاية من التعويضات هي جبر الأضرار التي أحدثها إخلال المستثمر الأجنبي بالتزامه 
 .3ولا تكون التعويضات إلا إذا ا ثبت ضرر

 : التعويضات جزاء غير محدد_ 4

أن مبلغ التعويضات لا تكون محددة فهي تتغير حسب جسامة الضرر الذي يلحق الإدارة 
 .4المتعاقدة

 ثانيا: شروط التعويضات

ة لعقدياإذا أخل المستثمر الأجنبي بالتزاماته تقوم المسؤولية العقدية ولكي تقوم هذه المسؤولية 
 لقيام المسؤوليةعلى المستثمر الأجنبي يجب أن تتوفر شروط تتمكن الإدارة من فرض تعويضات 

 (.3(، والعلاقة السببية)2(، والضرر)1دراسة الخطأ ) والتي تتمثل في

 

                                                           
لسابق، ابين مبدأ الفعالية ومبدأ الضمان، المرجع ا مقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معه _1

 .256ص
 .24ص نصر الدين بشير، المرجع السابق،  _2
 .276المرجع نفسه، ص _ 3
 صلسابق، ، المرجع اومبدأ الضمانبين مبدأ الفعالية ا مقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معه _4

257. 
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 :_ الخطأ1

الخطأ في العقود الإدارية يكون في صورتين إما تنفيذ متعاقد الأجنبي لالتزامه وليس بشكل 
 .1القيام بالتزاماتهمتفق عليه أو امتناع المستثمر الأجنبي عن 

 : _ الضرر2

ضرر متيشترط لفرض التعويضات أن يثبت ال ،الضرر ركن جوهري لقيام المسؤولية العقدية
ات يمكن فرض التعويضلا الذي قد أصابه، وأنه ناتج عن خطأ يفترضه المتعاقد الأجنبي ولذلك 

يجب توفر  ت في الضرر، ولكي تكون التعويضا2الضرر بالإدارةإلا إذا أدى الإخلال بالتزام 
 الشروط الموالية:

 مستحيلا. وعه حالا أو الوقوع سواء كان وق قحقم*أن يكون الضرر 

 *أن يكون الضرر مباشر.

 .3ةالضرر أن يكون له درجة معينة من الجسام من*أن لا يشترط 

 _ العلاقة السلبية:3

يجب أن يكون الخطأ في السبب هو  ، أيهي تلك الصلة التي تربط الخطأ بالضرر
نما  الضرر وتنفي هذه الصلة بإثبات أن الضرر لم يسببه الخطأ الذي افتعله المتعاقد الأجنبي، وا 

 .4الخيعود لأسباب أجنبية منها القوة القاهرة، فعل حادث مفاجئ، فعل الغير...

 

 

                                                           
مقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها بين مبدأ الفعالية ومبدأ الضمان، المرجع السابق،  -1

 .260ص
 .66صيلع زكية، المرجع السابق، ص  -2
 الفعالية ومبدأ الضمان، المرجع السابق، ص مقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها بين مبدأ -3

263-267. 
 .69صيلع زكية، المرجع السابق، ص  -4
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 ثالثا: طرق التعويضات

نستنتج أنها أشارت إلى طرق التعويض ، 1ئريمن القانون المدني الجزا 132المادة  أشارت
 .(2) والتعويض النقدي (،1) التي تتمثل في التعويض العيني

 _ التعويض العيني:1

يقصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل أن يرتكب الخطأ الذي أدى إلى وقوع 
ومثال على ذلك عند انتهاء المستثمر الأجنبي من إنجاز المشروع الاستثماري، ويثبت  ،2الضرر

أن المشروع الذي أنجز لم يطبق وفقا للمعايير المتفق عليها هنا يجب على المستثمر الأجنبي 
صلاح الخطأ حيث أن هذا التعويض يتفق عليه مع القيام  بالتعويض العيني أي معالجة العيوب وا 

 لب الاستثمار.مصلحة طا

 _ التعويض بمقابل:2

إن التعويض بمقابل يكون بطريقتين الأولى يكون فيها التعويض نقدي، والذي يكون مبلغ 
والطريقة  ،3مالي يقدم لجبر الضرر والذي ينتج عن إخلال المستثمر الأجنبي لالتزاماته في العقد

وباستقرار هذه 4ق.م.ج،من  132/2المادة الثانية هي التعويض غير نقدي حيث أشارت عليه 
وطبقا للظروف أن يحكم على سبيل المادة نستنتج أنه يجوز للقاضي بناء على طلب المضرور 

 التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بفعل غير مشرع.

 يلأجنبالمترتبة عن الإخلال بالتزامات المستثمر ا الجزاءات غير المالية: المطلب الثالث

 الجزاءات غير المالية في مجال العقود الإدارية، حيث تفرض من قبل الإدارة علىتطبق 
المتعاقدين الذين يقصرون في تنفيذ التزاماتهم بغض النظر عن وقوع أي ضرر للإدارة وتلجأ 

 الإدارة إلى هذه الإجراءات فقط، عندما يكون الاختلاف في التزام المتعاقد خطير.

                                                           
 ، السالف الذكر.58-75من أمر رقم  132المادة  -1
 .1979حسين عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط الثانية، دار المعارف، القاهرة،  -2
 .529المرجع نفسه، ص  -3
 ، السالف الذكر.58-75، من أمر رقم 2ف/132أنظر المادة  -4
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إلى الوقف المؤقت وسحب الترخيص )الفرع الأول(، سحب الامتيازات ومن هذا المنطلق سنتعرض 
فرع وسحب الضمانات )الفرع الثاني(، سحب العمل )الفرع الثالث(، فسخ عقود الأشغال الدولية)ال

 الرابع(.

 الوقف المؤقت وسحب الترخيص: الفرع الأول

ا تمس ة الأخرى، لأنهإن الجزاءات الإدارية غير المالية صعبة مقارنة بالجزاءات المالي
ومن بين هذه الجزاءات نجد الوقف ، 1بذمته المالية ابشخص المخالف أكثر من مساس

 (.ولا(، وسحب الترخيص)ثانياالمؤقت)أ

 أولا: الوقف المؤقت

إذا لم يمتثل  يتعلق بالبيئة، نصت على:" 10-03، من القانون رقم 1ف/25طبقا للمادة 
 وباستقراء، 2ت إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة"المستغل في الأجل المحدد يوقف سير المنشآ

نجد الأحكام المتعلقة بإيقاف المنشآت المخالفة  تالمؤقالمادة نجد ما في التطبيقات المرنة للوقف 
للتدابير البيئية، و بعد المخالفة منح المشرع الجزائري للإدارة السلطة التقديرية والثقة في إعذار هذه 

 .الأخيرة لإزالة الضرر المنشأ

ل عدم امتثاله لذلك عد إخطار المستثمر الأجنبي من طرف الإدارة المتعاقدة في حاب 
الإدارة إلى اتخاذ قرار بالوقف المؤقت للنشاط الذي هو عبارة عن تدابير تلجأ  مما يدفعه، التنبي
وهذا ما أكد  الإدارة في حالة وقوع خطر فعلي لتلويث البيئة والمساس بالأمن والصحة العامة، اإليه

من  23مادة وأكدت عليه ، 3المتعلق بالبيئة 10-03من القانون رقم  25/2المادة عليه في 
 .4منه 198-06المرسوم التنفيذي رقم 

 

                                                           
 .145ص حميدة جميلة، المرجع السابق،  -1
 ، السالف الذكر. 10-03قانون رقم من  1ف/25المادة  -2
 ، السالف الذكر.10-03قانون رقم  من 2ف/25أنظر المادة  -3
التنظيم المطبق على  بضبطيتعلق  ،2006ماي  31مؤرخ في  198-60تنفيذي رقم من مرسوم  23أنظر المادة  -4
 . 2006جويلية  4، صادر في 37ج، عدد .ج.ر.لمنشآت المصنفة لحماية البيئة، جا
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 ثانيا: سحب الترخيص

على  يعتبر سحب الترخيص من أخطر الجزاءات الإدارية غير المالية التي توقعها الإدارة
وهذا ما  ،1بالتزاماته، ويأتي سحب الترخيص بعد الوقف المؤقت لالمستثمر الأجنبي، إذ ما أخ
إذ جعلت سحب  ،1982-06التنفيذي رقم  من المرسوم 23المادة   تناوله المشرع الجزائري في

 ق.الإخطار ومدة التعلي مدة انتهاءرخصة الاستغلال في آخر المطاف بعد 

إمكانية سحب الترخيص إذا توافرت شروط السحب، منها في حالة  القانون للإدارة منحفقد 
، لأن الترخيص الذي تم بقرار 3ما إذا كان استمرار العمل بالترخيص إلى خطر يداهم النظام العام

المصلحة العامة التي تتمثل في الأمن من أجل إداري هو تصرف مؤقت قابل للسحب والتعديل 
، مثلا عندما يقوم 4رض الترخيص على مزاولة نشاط معينوالصحة العامة،التي من أجلها ف

بمخالفة ما كأنه لم يلزم بالمحافظة على البيئة يمكن للإدارة سحب الترخيص، المستثمر الأجنبي 
حيث أن حماية البيئة تشكل الجزاءات الإدارية أهمية بالغة كونها تنطوي على طبيعة وقائية، في 

د الجزاءات التي توقع على المشروعات المسيئة في تلوث البيئة هذه الحالة يعتبر الترخيص من أش
 التي تشكل خطر على الأمن والصحة العامة.

 وسحب الضمانات الامتيازاتسحب : الفرع الثاني

على جملة من الأسباب التي تساعد في  الاعتمادالمشرع الجزائري بجهد من خلال عهد 
ى يفة إلوالمستثمر الأجنبي، يمثل قطرا وعمودا بالنسبة للدولة المض الاقتصادية التنمية دفع عجلة

ءات، مما يفرض على الدولة أن تقوم بفرض الجزا التزاماتهأن هذا الأخير قد يختل في تنفيذ بعض 
 ولعل أبرزها سحب الامتيازات )أولا(، وسحب الضمانات )ثانيا(.

 

                                                           
 .382ص عيبوط محند وعلي، المرجع السابق،  -1
 ، السالف الذكر.198-06من المرسوم التنفيذي رقم  23أنظر المادة  -2
جلطي أعمر، الأهداف الحديثة للضبط الإداري، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم  -3

 .266ص ، 2016السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
، 4، المجلد ياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية والسبكاوي عيسى،"النظام القانوني للرخصة وممارسة التجارة"،  -4

 .184ص ، 2008 كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيبازة، ،3العدد 
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 أولا: سحب الامتيازات

المتعلق بترقية  09-16رقم  قانونمن ال 2/ 29لمادة ا نص المشرع الجزائري في نص
رة في الفقرة أعلاه بالوفاء بكل المذكو  المعنية"يلزم المستثمر أمام الهيئة  :على أنه الاستثمار
من تلك المزايا، وفي حالة  بالاستفادةالتي تتعهد بها المستثمر الأول والتي سمحت  الالتزامات

ويستشف من نص المادة أن المستثمر الأجنبي لا يحق له  .1"تسحب هذه المزايا التزامهعدم 
 على أكمل وجه. التزاماتهإلا إذا حكم بتنفيذ  الامتيازاتالحصول على 

"يعد كل التنازل دون تصريح أو على أنه أيضا من نفس القانون،  29/3المادة نص 
وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليه في التشريع  الامتيازترخيص بمثابة تحويل مسار 

 .2بالنسبة للحالات المتماثلة" الجنائيالجمركي أو 

"في حالة عدم  :أنه على، الذكر من القانون السالف 34المادة  إلى ذلك نجد نص إضافة
الناجمة عن تطبيق هذا القانون أو تلك التي تعهد بها المستثمر تسحب كل  الالتزامات احترام

 .3منصوص عليها في تشريع المعمول بهالمزايا دون المساس بالعقوبات ال

"وفي  :على 18-22من القانون رقم  36/2كما نص المشرع الجزائري في نص المادة 
هدات التي التزم بها هذا القانون أو التع أحكامحالة عدم احترام الالتزامات المترتبة على تطبيق 

بالعقوبات المنصوص عليها في  الإخلالالمستثمر، يمكن سحب هذه المزايا جزئيا أو كليا، دون 
 .4التشريع المعمول به"

 ثانيا: سحب الضمانات

يكون سحب الضمانات نتيجة غش وقع من المستثمر أو خطأ شخصي، متى خل بهذا 
الالتزام سواء اتجاه الدولة أو المؤسسة الضامنة لحقوقه، وفي حالة عدم الإخبار الفوري عند حدوث 
أي ضرر يترتب مسؤولية المؤسسة أو أي التزام يتعلق بالمستثمر الأجنبي، أو عدم مراعاة 

                                                           
 .، السالف الذكر09-16نون رقم قامن  29/2المادة  -1
 قانون نفسه. من 29/3المادة  -2
 من قانون نفسه. 34المادة  -3
 ، السالف الذكر.18-22قانون رقم من  2ف/36المادة  -4
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المحافظة على حقوق مقتضيات حسن النية في تنفيذ التزاماته مع عدم  المستثمرين مضمون
 الطرف الضامن.

وأيضا في حالة عدم التزام المستثمر الأجنبي بأداء أقساط التأمين أو عدم التزام بالمحافظة 
على البيئة، وفي هذه الحالة يبقى لهيئة الضمان أن تحتفظ بحقوقها واسترجاع التعويض الذي 

تبين أن المستثمر لم يكن مستحقا له، وعلى المؤسسة أن تتخذ موقفا نهائيا في شأن طلب دفعته لو 
يوم من تاريخ وقوع الخطر  180التعويض بالنسبة للخطأ الذي وقع، كما تحدد مدة التعويض ب 

المستثمر المضمون في التقدم بطلب التعويض  يخرابعض أن هذه المدة يحول دون تالكما يرى 
كي يسهل معها التحقيق من صحة المستندات والمقدمة من جانب المستثمر والمحافظة على حقوقه 
لدى الدولة المضيفة، وعلى المؤسسة قيامها برد التعويض بالقبول أو الرفض خلال مدة ستة أشهر 

الذي حددته المؤسسة للمستثمرين مضمون إذا  من تاريخ استفتاء الطلب ويسقط الحق في التعويض
 .1الحق ةلافي شأن حو  بالتزامهلم يف 

 سحب العمل: الفرع الثالث

قد يخل المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال الدولية إخلالا جسيما 
المرفق العام وعلى بالتزاماته التعاقدية، طبقا لنصوص العقد الأمر الذي ترى فيه الإدارة خطرا على 

نما يقوم بتنفيذه على حسابه  استمراره بانتظام، وقد ترى الإدارة أن لا تسحب العمل من المستثمر وا 
إجراء ضاغطا  اتخاذوالإدارة في ممارستها لهذا الجزاء تهدف إلى  أم بواسطتها أو بواسطة غيرها،

 .2بالعقد للالتزامعلى المتعاقد معها 

حب العمل )ثانيا(، الطبيعة القانونية لسحب العمل )أولا(، وشروط سوعليه سوف ندرس 
 مل)ثالثا(.وأثار سحب الع

 

 
                                                           

ن، .د.لضمان الاستثمار، د محمد، ضمانات الاستثمار في البلدان العربية في ضوء المؤسسة العربية إبراهيمعاطف  -1
 .217ص  ،1998القاهرة، 

 .001ص عبد القادر، المرجع السابق، دراجي  -2
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 أولا: الطبيعة القانونية لسحب العمل

سحب العمل من المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال الدولية وتنفيذه 
ومن ثم فهذا الجزاء عبارة عن وسيلة من  ،عينا الالتزامعلى حسابه، يعد وسيلة الإدارة في تنفيذ 

عن طريق الحلول التي  التعاقدية بالتزاماتهوسائل الضغط لإرغام المتعاقد مع الإدارة على الوفاء 
لذلك  بانتظامتقدمها الإدارة محل الملتزم المقصر أو بإحلال غيره محله، لتحسين سير المرفق العام 

إليه الإدارة بمثابة جزاء مؤقت لا ينهي العقد، لكنه يمكن تنفيذه  تعتبر وسيلة الضغط هذه التي تلجأ
 .1إلى متعاقد آخر وعلى مسؤوليته وحساب المتعاقد الأصلي

سلطة الإدارة في سحب العمل  استبعادصراحة على  الاتفاقولا شك أنه إذا كان لا يجوز 
أو التعويض  بالغرامة ضمنا بتضمين العقد، نصا يقضي استبعادهامن المستثمر فأنه لا يجوز 

المستثمر، وعلى هذا الأساس لا يحق للمستثمر المتعاقد في حالة سحب العمل  لالتزاماتكجزء 
بصفة عامة، وأن هذا  الالتزامبأن العقد قد تضمن النص على التعويض كجزاء لعدم  الاحتجاجمنه 

 .2الجزاء المنصوص عليه صراحة يستبعد جزاء سحب العمل

للإدارة سلطة تقديرية في اللجوء للتنفيذ العيني للجزاءات كما أن هذا الجزاء ومن المسلم أن 
شأنه شأن الجزاءات الأخرى في العقود الإدارية كون أن عقد الأشغال الدولية عقدا إداريا فإن 

 . 3الإدارة تملك سلطة توقيع الجزاء دون اللجوء إلى القضاء من أجل الحفاظ على سير المرفق العام

 ثانيا: شروط سحب العمل

(، 1) وقوع خطأ جسيم من جانب المتعاقد هما نشرطين أساسي إلى تنقسم شروط سحب العمل
 (.2) وجوب اعذار المتعاقد

 _ وقوع خطأ جسيم من جانب المتعاقد:1

تعاقدي أو قانوني أساسي،  بالتزامالحالة يتمثل الخطأ الجسيم في إخلال المتعاقد  في هذه
إذا خطأ المستثمر  وعليه لا يجوز للإدارة أن توقع عقوبة السحب وما يترتب عليه من آثار إلا

                                                           
 .930ص ، المرجع السابق، ...ا مقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معه -1
 .218ص عاطف ابراهيم محمد، المرجع السابق،  -2
 .166ص ، المرجع السابق، إسماعيلمحمد عبد المجيد  -3
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إذا كانت المخالفة لا ترقه  فالأخطاء ذات الأهمية ،الأجنبي خطأ جسيما أو على درجة من الأهمية
المستثمر  تباطؤبر مبررا له فمجرد إلى درجة الجسامة فإنها لا تكتفي لغرض هذا الجزاء، ولا تعت

 .1إلا إذا كشف أنه غير جاء في عمله في العقد لا يعد سببا لسحب العمل، التزاماتهفي تنفيذ 

بتنفيذ  لالتزاممن ايوضح المشرع المصري أنه يتعين على المتعاقد بذل أقصى جهد 
كامل للإخلال بتنفيذ العقد، التعاقدية وفقا لما اشتمل عليه العقد، قد سكت عن تحديد  التزاماته

ومدى جسامته إلا أنه وفق لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري يشترط فيه وجوبا وفي كل 
لا كان جزاء غير مشروع كان  الأحوال أن يكون الإخلال بالتنفيذ جسيما وعلى درجة من الأهمية وا 

د خل بشرط من الشروط التعاقدية إلى درجة الخطأ الجسيم بل إذا كان المتعاق لا ترقى المخالفة
 .2يتصف بالجسامة يعد سببا لسحب العمل

 : عذار المتعاقدإ_ وجوب 2

أن  الالتزامأي الوضع المتأخر في تنفيذ  عذار المتعاقد هو وضعه في وضع قانوني معين،إ
للإدارة  ثلاث أبعاد: فهو من جهة يستهدف إعلام المستثمر أن هذا الأخيرلم يوفى به فورا ول

أخيرة لتنفيذ العقد  المدين فرصة منحثانية ي ومن جهة ،للالتزاممصلحة مؤكدة في التنفيذ الفوري 
 .3التزامه، وأخيرا يمنح جهة الإدارة الحق أن تثبت بطريقة رسمية أن المستثمر لم ينفذ اتنفيذا عيني

هو بيان جهة  همنوالغرض  ،والإعذار أمر ضروري للمتعاقد مع الإدارة قبل توقيع الجزاء
 به قبل توقيع أي والالتزامسارع إلى تنفيذها يأنها في طريق توقيع الجزاء عليه، ف للمتعاقدالإدارة 

نص صريح من بإلا  الالتزامولا تعفى الإدارة من هذا  ،قبل توقيع الجزاءجزاء عليه ويجب أن يكون 
 .4العقد أو دفاتر الشروط أو القانون

                                                           
ص  ، المرجع السابق،ا بين مبدأ الفعالية ومبدأ الضمانمقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معه -1

312. 
المجلة حكيم عبد الرحيم محمد ناصوف، "سحب العمل والتنفيذ على الحساب المتعاقد في عقود الأشغال العامة"،  -2

 .11ص ، 2020، كلية الحقوق، جامعة بنغازي، ليبيا، 2، العدد 2، المجلد الدولية للقانون  والدراسات السياسية
ص  ، المرجع السابق،بين مبدأ الفعالية ومبدأ الضمانا المتعاقد معهقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على م -3

318. 
 .14حكيم عبد الرحيم ناصوف، المرجع السابق، ص -4
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 ثالثا: آثار سحب العمل

يترتب عن جزاء سحب العمل من المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال الدولية مجموعة 
 من الآثار والمتمثلة في:

حب الأشغال استمرار يترتب عن س ،العمل من المتعاقد جزاء مؤقت وغير منهي للعقد بسح*
 إذ له الحق في متابعة الأشغال دون التدخل إلى تنفيذها. تصر،قالمتعاقد الم

أن  في التنفيذ ليس له الحق مسؤوليةمن قبل المتعاقد استمرار  العامة رتب عن سحب الأشغال*يت
 عه.يتقاضى مقابل مبلغ مالي عن الأعمال التي قام بتنفيذها ولا يمكن استرجاع الضمان الذي دف

قضائي  حكمإلى  المتعاقدة دون الحاجة تقوم به المصلحة امتياز*أن توقيع الجزاء على المتعاقد 
 .1في العقد

*يتم تنفيذ العمل على حساب المستثمر بذات الشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد 
 الأصلي.

 ه.فيإلا أنه لا يحق له التدخل  *يجب على المتعاقد المسحوب منه العمل مراقبة تنفيذ الأعمال

 فسخ عقد الأشغال الدوليةالفرع الرابع: 

فسخ عقد الأشغال الدولية هو شرط فاسخ ضمني مفروض في العقد الملزم للطرفين 
فإذا تحقق الشرط وتخلف أحد المتعاقدين  التزامهالمتعاقدين،  وهو أن يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ 

ويعرف بأنه زوال الرابطة التعاقدية  ،2كان المتعاقد الآخر أن يطلب بفسخ العقد التزامهعن تنفيذ 
العقد صحيحا وتزول هذه الرابطة العقدية بسبب إخلال أحد المتعاقدين في تنفيذ  انعقادلك بعد وذ

 .3التزامه

                                                           
المجلة الأكاديمية للبحوث هاشمي فزية،"سلطة الإدارة المتعاقدة في تطبيق الجزاءات الضاغطة على المتعاقد معها"،   -1

 .387، ص 2018، الأغواط، عمار الثليجي ، كلية الحقوق، جامعة 3، العدد 2، المجلد القانونية والسياسية

والتفاسخ في ضوء القضاء والفقه، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  والانفساخ محمد محمود المصري، الفسخ-2
 .11، ص 1997

، الجزء الثاني: آليات آثار الالتزام، -تزام بوجه عامنظرية الال-السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني -3
 .220، ص 1952دار إحياء التراب  الوطني، بيروت، 
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 وعليه سنعرج أساس فسخ عقد الأشغال الدولية )أولا(، وشروط فسخ عقد الأشغال الدولية
 )ثانيا(، أثر فسخ عقد الأشغال الدولية )ثالثا(.

 أولا: أساس فسخ عقد الأشغال الدولية

يعطي الحق الدولة المضيفة في دراستنا أن لم يقم  ،1ق.م.ج من 119المادة طبقا لنص 
بعد إعذاره في المدة المتفق عليها، فإذا لم يقم بذلك يشترط  التزاماتهالمستثمر الأجنبي بتنفيذ 

المطالبة بالفسخ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تمنح للمستثمر الأجنبي أجلا وكذلك رفض طلب 
من القانون  2ف/119 ةالماد الفسخ إذا كان الالتزام الذي لم يقوم به المستثمر قليل، وذلك حسب

بناء على  الاتفاقيسخ أو الف والمتمثلة في الفسخ بتدخل القضاءوللفسخ أنواع  ،2السالف الذكر
 .3سبب المستثمر الأجنبيبإذ استحال على تنفيذ العقد  أو بقوة قانون ،شرط فاسخ مقترن بالعقد

يعد الفسخ أقصى عقوبة يمكن أن تفرضها الإدارة على المتعاقد الذي يتراخى في تنفيذ 
لى استعاد المتعاقد بشكل نهائي عن تنفيذ الفصل المتعلق بالعقد، التزاماته العقدية، إذ يؤدي ذلك إ

وهو إنهاء العقد الإداري الدولي بقرار مسبب صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة ومن سلطة مختصة 
بسبب الإخلال الجسيم من جانب المتعاقد للعقد، وحق الإدارة في فسخ العقد هو حق أصيل 

تملك السلطة لإصدار قرار الفسخ بشكل مباشر دو الحاجة إلى ومستقل عن بنود العقد حيث 
 . 4اللجوء للقضاء، لكن قد يرد النص عليها في نصوص بعض القوانين

 ثانيا: شروط فسخ عقد الأشغال الدولية

قبل  تتمثل الشروط الواجب توافرها للمطالبة بالفسخ على النحو التالي: وقوع خطأ جسيم من
عذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء )1المتعاقد )  (. 2(، وا 

 

                                                           
 ، السالف الذكر. 75-58انون رقم قمن  119المادة  أنظر -1

 من قانون نفسه.   119/2نظر المادة أ -2

 .21محمد محمود المصري، المرجع السابق، ص  -3

إسراء الحجازي على الحسن، عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان، "الرقابة القضائية على قرارات الفسخ بمعرفة الإدارة"،  -4
 .451، ص 2021، كلية الحقوق، جامعة المنيا، القاهرة، 1، العدد 4، المجلد القانونمجلة 
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 رف المتعاقدطوقوع خطأ جسيم من  _1

لابد من توقيع جزاء الفسخ من طرف الإدارة بالإرادة المنفردة، أي أن يكون السبب مبررا 
تراخي من المتعاقد بالتزام الجسامة أي أنه يقصد كل إخلال و  طأ يكون على درجة معينة منوالخ

تعاقدي جوهري، نجد بعض الأخطاء مثلا كالتنازل عن العقد دون موافقة الإدارة، عدم تكملة مبلغ 
، مخالفة شروط العقد كالتدليس، الغش في تنفيذ ل المدة المقررة من طرف المتعاقدالتأمين خلا
 .1الالتزامات

 _ إعذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء 2

 اعتبرهاشترط المشرع الجزائري ضرورة إعذار المتعاقد قبل ممارسة سلطة فسخ العقد، لأن  
إجراء جوهري لمنح المتعاقد مدة التدارك التي منح فيها للإدارة في تحديد تلك المدة لأنه إذا لم يتم 
هذا الإجراء يصبح قرار الإدارة غير مسبوق به معيبا من الناحية الإجرائية قابل للبطلان، حيث أن 

تنازل دون موافقة النه في بعض الأحيان غش المتعاقد و الإعذار ليس مطلق إنما تعفى الإدارة م
 .2الإدارة في الحالات المذكورة سابقا

 آثار فسخ عقد الأشغال الدولية ثالثا:

 يترتب على فسخ الإدارة لعقد الأشغال الدولية عدة آثار منها: 
 بطة العقدية بين طرفين العقد كله.رانتهاء العقد وانفصام الإ* 

د     التأخير والتعويضات، بشرط أن لا يتضمن العق* حق الإدارة في حجز مبلغ التأمين، وغرامات 
 حظر هذا الجمع.

 * شطب المتعاقد من سجل المتعاقدين في حالات الفسخ الوجوبية كعقوبة تبعية.
 .3* مراقبة القاضي للعقد وسلامة قرارات الفسخ وصحة الأساس الذي بني عليه

 ده.* جواز عدم تعامل الإدارة مسبقا مع المتعاقد المفسوخ عق

                                                           
، العدد 2، المجلد الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةالمجلة مقداد زينة ، "سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري"،  -1
 .424، ص 2018، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 4

 .424المرجع نفسه، ص  -2

 .452إسراء الحجازي علي الحسن، عبد المجيد عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص  -3
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يكون الفسخ كليا وليس جزئيا، إذ لا يمكن للإدارة القيام بالفسخ الذي لا يحقق لها النفع وتفسخ  *
 .1الجزء الأخر

                                                           
 .425فسخ العقد الإداري"، المرجع السابق، ص  زينة، "سلطة الإدارة في مقداد -1



 لدوليةشغال اد الأالفصل الأول           حقوق المستثمر الأجنبي التعاقد مع الادارة في عقو 
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 ةالتطورات في المشاريع الاستثماريكل  ةمساير بقامت  الجزائرية الدولة أنالختام، يتضح وفي 
المركز القانوني للمستثمر  من خلاله يتجلىو  الاقتصادية، التنميةهدف تحقيق بشكل قانوني منتظم ب

تحديد الضمانات والواجبات التي تعتبر ب الدولية، وذلك الأشغالفي عقود  الإدارةالمتعاقد مع  الأجنبي
تعرقل هدفه  ةقانوني ةنظمأ أي إلىوعدم خضوعه الأجانب، لاستقطاب المتعاملين  ةومشجع تحفيزية

 ال،الأحو  أحسنع في ير امشال ةالاستقرار في ممارس إلىلوصول على افي تحقيق الربح مما يحرص 
  أمام المتعاملين الأجانب.تقف عائقا  التي المشددة الرقابة ةنظمأوالحوافز و  لوذلك برفع جميع العراقي

لاستثمار داخل التراب ا الكاملة في بالحريةيتمتع  أصبح الأجنبين المستثمر إف ،وعليه
تصريح المسبق من الالحصول على  أهمهاالالتزامات  بعضقه تحمل اتنه يقع على عأ إلا ،الوطني

 ةمشجع ملائمة ةاستثماري بيئةوخلق  الاستثماري، بدء في مشروعهالالمجلس الوطني للاستثمار قبل 
جل جذب المزيد من أوالمجتمع المضيف من  الدولةمصالح  مراعاةمع  الأجانبللمستثمرين  ةوعادل

  والاجتماعية. الاقتصادية للتنمية المحقّقة الأجنبيةالاستثمارات 

 ، نذكر منها ما يلي:نتائجخلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة  من

 الاستثماريةمن العقار المخصص للمشاريع  الاستفادةحق  الأجنبي* منح قانون الاستثمار للمستثمر 
 .وحق التصرف فيه

حقوق  الدولية الأشغالفي عقود  الإدارةالمتعاقد مع  الأجنبيللمستثمر  المضيفة الدولة* توفر 
  .السريان الفوري والمباشر للقوانين مبدأبثبات التشريعي الذي يعد استثناء عن  خاصة ةقانوني وحماية

 ةرتكازيلمواردها بسبب ضعف الهياكل الإ يللاستثمار من استغلال الفعل المضيفة الدولةعدم تمكن  *
 .قتصاديجل تحسين المستوى الاأ من الأجنبياللجوء للطرف  إلى أدىمما  الكفاءةونقص 

جل أمن  ةقانوني إجراءاتبوضع  والإعاناتمن الحوافز  ةمجموع الأجنبيمستثمر لل الدولة* منح 
  الأجانب.كبر عدد ممكن من المستثمرين أجذب 

 الأجانببالمستثمرين  المرتبطةاستحداث قضاء تجاري متخصص للتعامل مع قضايا المنازعات  *
 .ذات طابع التجاري
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 تفضيل اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي بدل من القضاء الوطني في حل المنازعات الاستثمارية.  *

خذ بعين أو  ةعند ارتكابه مخالف الأجنبيسلك طريقا متدرجا في توقيع الجزاءات على المستثمر  *
  المخالفة.به التي قادته بارتكاب  المحيطةالاعتبار الظروف 

 بأمن المتعلقةوعدم المساس بالقوانين  البيئة ةعلى سلام بالمحافظة جنبيالأالتزام المستثمر  *
  .المجتمع

المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال الدولية المخل بالتزاماته بالجزاءات  الأجنبيردع المستثمر  *
 .يمن أجل تفادي السير غير الحسن للمشروع الاستثمار  المالية وغير المالية

 التي نراها مناسبة، وهي كما يلي: وصياتتالئج يمكن اقتراح بعض ومن هذه النتا

بغرض عدم التي تفرضها عليه الدولة الجزائرية لتزامات لال الأجنبياحترام المستثمر  ضرورة *
 .القيام بالمشروع الاستثماري أثناءكلى الطرفين  الإضرار

  .داخل الوطن الأجنبيوتحفيزها لاستقطاب الاستثمار  الأجنبية* تشجيع الاستثمارات 

العملاء  وتأهيل ةوفني ةبشري ةد البشري وذلك من خلال تكوين طاقر تستثمر المو  أن الدولةعلى  *
  الأجنبي.ببذل الاعتماد على الطرف  العاملةوتشجيع اليد 

قصد التبادل ونقل  المتطورة التقنيةالتي تعتمد على  الاقتصادية ةتنميالتشجيع المشاريع التي تدعم  *
  .والعمال الوطنيين الأجانبالخبرات بين المستثمرين 

 الاستثمارية.في المشاريع  الأخرىوالتقنيات  ةتشجيع التكنولوجيا والرقمن *
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-161، ص ص 2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 15

371 . 
للقانون والعلوم  المجلة النقدية"، 2020الكاهنة أرزيل، "نظرة حول جديد قانون الاستثمار لسنة   -4

سياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، كلية الحقوق والعلوم ال2، العدد 7، المجلد ةالسياسي
 . 84-45، ص ص 2022

بابا عبد القادر، أجري خيرة، "الامتيازات الجبائية ودورها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في   -5
يحي  ، كلية الحقوق، جامعة 2، العدد 1المجلد  ،المجلة الجزائرية للاقتصاد والماليةالجزائر"، 

 .34-11ص ص  ،2014، المدية، فارس
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، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 1، العدد 6، المجلد الدراسات حول فعالية القاعدة القانونية
 . 51-41، ص ص2022جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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 ،01الجزائر مجلة حوليات ،"شي أمال، "الثبات التشريعي كضمان لحماية المستثمر الأجنبيعبن  -8
، الجزائر، بن يوسف بن خدةجامعة  لوم السياسية،، كلية الحقوق والع3، العدد 34المجلد 
 . 296-277، ص ص 2020

المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية ،بكاوي عيسى، "النظام القانوني للرخصة وممارسة التجارة"  -9
، ص 2008، تيبازة جامعة ،والعلوم السياسية ، كلية الحقوق 3، العدد 4د ، المجلوالسياسية

 . 167-188ص 
في إطار التنمية المستدامة في   بالكعيبات مراد، "التزام المستثمر الأجنبي بحماية البيئة -10

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2، العدد 6، المجلد مجلة الفكر القانوني والسياسي ،الجزائر"
 . 1287-1272، ص ص 2022جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 

المجلد  ،مجلة الحقوق والعلوم السياسيةومتطلباته"،  بن سالم المختار، "واقع الاستثمار  -11
 . 1162-1151، ص ص 2023، خنشلةكلية الحقوق، جامعة ، 1، العدد 16
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العلوم ية الحقوق و ، كل3، العدد 6، المجلد مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمالالخارج"، 

 .180-166ص ص ،  2021ة قسنطينمنتوري، السياسية، جامعة 
مجلة بخيمة زكرياء، قصوري رفيقة، "التحكيم التجاري بين حرية الإدارة والقيود القانونية"،   -13

السياسية، العلوم ، كلية الحقوق و 2، العدد 7لمجلد االبحوث في العقود وقانون الأعمال، 
 . 256-234، ص ص 2022، قسنطينة، منتوريجامعة

 المجلة الجزائرية للحقوقتكوك الشريفة، "شروط صحة اتفاق التحكيم في تشريع الجزائري"   -14
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 . 144-132ص ص 
مجلة جارد محمد، "الضمانات الإجرائية لتشكيل المحكمة التحكيم في التشريع الجزائري"،  -15

، نعامةال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة2 ، العدد5، المجلد القانون والعلوم السياسية
 . 20-10، ص ص 2019

في الجزائر"، حديدي عنتر، عكروم عادل، "شرط ثبات التشريعي كضمانة للمستثمر الأجنبي  -16
، كلية الحقوق والعلوم 8، العدد 2المجلد  الأستاذ الباحث للدراسة القانونية والسياسية، مجلة

 . 671-656، ص ص 2017، مسيلة، المحمد بوضيافالسياسة، جامعة
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 مجلة العلومحرير أحمد، "مبررات اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعات عقود الاستثمار"،  -17
، زبان عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة1، العدد 7المجلد  "،والاجتماعيةالقانونية 
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كلية الحقوق، ، 2 د، عد2، المجلد المجلة الدولية للقانون والدراسات السياسيةالأشغال العامة"، 
 .  24-08، ص ص 2020جامعة بنغازي، ليبيا، 

حميدة جميلة، "إدراج البعد البيئي في القانون الجديد للاستثمار على ضوء المادة الثالثة الثانية  -19
، العدد 4المجلد  ،مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية"، 09-16من القانون رقم 

 .27-11، ص ص 2018،المركز الجامعي تيبازةة الحقوق والعلوم السياسية، ، كلي4
، 8، المجلد لإحياءمجلة ادراجي عبد القادر، "سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية"،   -20

-92، ص ص 2006، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 1العدد 
105. 

لي عبد اللطيف، "شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود رحموني عبد الرزاق، وا  -21
ة الحقوق والعلوم السياسية، ، كلي2، العدد 3، المجلد قانون الأعماللالمجلة الجزائرية الاستثمار" 

 .151-139، ص ص 2020محمد بوضياف، المسيلة،  ةجامع
مجلة زيغم محاسن ابتسام، "التحكيم التجاري الدولي كآلية لحل منازعات التجارة الدولية"،  -22

، ص ص 2023، خنشلةكلية الحقوق، جامعة  ،1، العدد 1المجلد  ،العلوم السياسيةالحقوق و 
333-340. 

زياني زينب، تحويل رؤوس الأموال المستثمرة والعائدات الناتجة عنها إلى الخارج كضمانة  -23
، 2، عدد 6، المجلد مجلة البحوث في العقود وقانون الأعماللمستثمر الأجنبي في الجزائر، ل

 . 134-120، ص ص 2021وري، قسنطينة، تكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة من
مجلة سرباح خالد، فرج الحسن، "التحكيم التجاري الدولي فكر قانوني بشعور اقتصادي"،  -24

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 1، العدد 15المجلد  ،جتماعية والإنسانيةالأكاديمية للدراسة الا
 .  493-486، ص ص 2023جامعة حسين بن علي، الشلف، 

كم التجاري الدولي في سرحاني عبد القادر، مزوالي محمد، الضوابط القانونية لاختيار المح -25
، كلية الحقوق والعلوم 2، العدد7جلد ، الممجلة القانون والمجتمعالجزائري والمصري"، التشريعين 

 . 86-66، ص ص 2019السياسية، جامعة أحمد الدرابة، أدرار، 
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دراسة مقارنة في بعض الدول -ن فوزية، "الرقابة القضائية على الجزاء الإداري اسكر   -26
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 1، العدد 11، المجلد المتوسطي مجلة الفكر"، -المتوسطية

 . 268-270، ص ص 2022، تلمسان، بو بكر بلقايدأ جامعة
سلامي ميلود، بوسته جمال، "التحكيم التجاري كضمان إجرائي لتسوية منازعات الاستثمار،  -27

محمد ، جامعة 5، العدد 2، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
 . 154-124، ص ص 2017، مسيلة، بوضياف

سلاوي يوسف، الترخيص الإداري المسبق كآلية لممارسة حرية الاستثمار والتجارة دراسة   -28
، المجلد 01مجلة حوليات جامعة الجزائرحالات النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة"، 

، ص 2019، الجزائر، بن يوسف بن خدة والعلوم السياسية، جامعة ، كلية الحقوق8، العدد 2
 . 110-81ص 

حقوق لل المجلة الجزائريةشيخ نسيمة، "النظام القانوني للتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي"  -29
أحمد بن يحيى  سية، جامعةيا، كلية الحقوق والعلوم الس2، العدد 7المجلد ، والعلوم السياسية

 . 834-820، ص ص 2022تسمسيلت،  ، شريسيونال
عبد الجبار عبد الوافي، "رقابة القضاء الإداري على قرار الإدارة في توقيع الجزاءات في  -30

، كلية الحقوق 7، العدد 11، المجلد ةمجلة القانون والعلوم السياسيعقود الصفقات العمومية"، 
 .  270-252، ص ص 2018 ،النعامةالسياسية، جامعة والعلوم 

نات المكرسة لتشجيع الاستثمارات في الجزائر وفق قانون عمروش حليم، بوشقرة ليندة، "الضما -31
، كلية الحقوق والعلوم 2، العدد 10، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السياسية"، 22-18

 .  774-759، ص ص 2023، ، تسمسيلتشريسيلونأحمد بن يحيى ا جامعةالسياسية، 
ري الدولي وتمييزه عن الأنظمة عمروني الجيلالي، العرابي عبد الغني، "اتفاق التحكيم التجا -32

، كلية الحقوق والعلوم 1، العدد 9، المجلد إدارة الأعمال والدراسات الاقتصاديةمجلة الأخرى"، 
 .598-587، ص ص 2023، الجلفة، زيان عاشورجامعة السياسية،

بن شنوف فيروز، "مبدأ الثبات التشريعي وأثره في استقطاب  ،عبد القادرف غلا،عماني خديجة -33
، جامعة 1، العدد 6المجلد  ،المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةالاستثمارات الأجنبية"، 

 .  192-174، ص ص 2021الونشريسي، تيسمسيلت،  حمد بن يحيىأ
فتحي بن زيد، "حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمر كضمانة جديدة في قانون الاستثمار  -34

، كلية الحقوق و العلوم 1، العدد 6المجلد  ،مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية"، 18 -22
 .646-628، ص ص 2023، باتنة ،بريكةالسياسية، جامعة 
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، 25، المجلد مجلة حوليات الجزائر ،تثمار الدولي"فريجة حسين، "أثر التحكيم في عقود الاس -35
، ص ص 2014 الجزائر،، يوسف بن خدة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة1العدد 
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قرطبي سهيلة، "حماية ملكية المشروع الاستثماري الأجنبي من المخاطر غير تجارية في  -36
، المجلد لدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعيةالمجلة العربية للأبحاث واالقانون الجزائري"، 

، ص ص 2023، الجلفة، زيان عاشور معة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا3 ، العدد15
127-145   . 

كافي محمد بودفع علي، "الشروط الواجب توفرها في المحكم للفعل في منازعات عقد نقل  -37
، كلية الحقوق 2، العدد 8، المجلد للحقوق والعلوم السياسيةالمجلة الجزائرية البحري للبضائع"، 

 376-357، ص ص 2024، ، تسمسيلتشريسيلونأحمد بن يحيى ا جامعة السياسية،والعلوم 
 مجلة العلومكريكو فريال، "مبدأ التوازن المالي للعقد الإداري في ظل التشريع الجزائري"،  -38

العلوم السياسية، جامعة ، كلية الحقوق و 2العدد  ،6لمجلد ، ا1، العدد 23المجلد  ،الإنسانية
 .134-123، ص ص2021ضر، بسكرة، يمحمد خ

، 6، المجلد مجلة المفكر"، يبي حسن، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم التجاري الدوليكل -39
 .240-225، 2021، بسكرة، محمد خيضر جامعة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2العدد 

 المجلة الجزائرية للأمنكوسة حليمة، "مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي"،  -40
، ص ص 2020، باتنة  الحاج لخضر، ، كلية الحقوق، جامعة2، العدد 5المجلد  الإنساني"،

285-300. 
"، 18-22كوسام أمينة، "آلية تحسين الاستثمار في الجزائر في إطار قانون الاستثمار رقم  -41

لسياسية، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم ا2، العدد 8، المجلد العلوم القانونية والاجتماعية مجلة
 . 146-131، ص ص 2023، زيان العاشور، الجلفة

من  18-22لعشاش محمد، "المبادئ والضمانات في ظل قانون الاستثمار الجديد رقم  -42
، 3، العدد 15المجلد  ة والاجتماعية،المجلة العربية في العلوم الإنسانيالتكريس إلى التعزيز"، 
 . 192-174، ص ص 2023 الجلفة، ،زيان العاشورالسياسية، جامعة كلية الحقوق والعلوم 

التوازن المالي كأثر لنظرية فعل الأمير في التعديل  محمودي مولود، منصور قويدر،" -43
، العدد 6، المجلد لمقارنةمجلة الدراسات القانونية ا"، -دراسة مقارنة -الانفرادي للعقد الإداري

-1443، ص ص 2020، حسيبة بن بوعلي، الشلفلعلوم السياسية، جامعة ، كلية الحقوق وا2
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لتفعيل العملية  آليةمعيفي العزيز، "تعويض المستثمر في القانون الدولي والقانون الجزائري  -44
، كلية الحقوق والعلوم 1لعدد ، ا17، المجلد المجلة الأكاديمية للبحوث القانونيةالاستثمارية"، 

 . 475-461، ص ص 2018السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 مجلة البحوث القانونيةمقداد زينة، "الإعفاء من غرامة التأخير في العقود الإدارية"،  -45

أحمد بن يحيى  جامعة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 5، العدد 2المجلد  ،والسياسية
 . 320-295، ص ص 2015، ، تسمسيلتشريسيلونا
المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية ،"سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري"، ____ -46
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، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 5، العدد 3، المجلد القانونية والسياسية
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 مجلةنواصر الطاهر، "الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي في تشريع الجزائري"،  -48
اسية، العلوم السي، كلية الحقوق و 3، العدد 12المجلد  ،للدراسات القانونية والاقتصادية الاجتهاد
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 .395-381، ص ص 2018السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 
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III. والمذكرات الجامعية طروحاتالأ 
 :أطروحات الدكتوراه_ أ
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كنموذج، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
 .2018الرحمان ميرة، بجاية، 

زروقي نوال، المعاملة التوجيهية للاستثمار في الجزائر، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون،   -5
 .2022كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

زغودي عمر، شرط الثبات التشريعي في قانون الاستثمار الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -6
، باتنة، 1القانون الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر الدكتوراه في

2020. 
عدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول الأشخاص الأجنبية، أطروحة   -7

قايد، لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بل
 .2011تلمسان، 

قبايلي الطيب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعاية الدول الأخرى على ضوء اتفاقية  -8
جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ،واشنطن

 .2012 ،تيزي وزو ،ريمولود معم
مبدأ الضمان، متعاقد معها بين مبدأ الفعالية و الجزاءات على المقداد زينة، سلطة الإدارة في فرض  -9

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلالي إلياس،  ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون
 .2019سيدي بلعباس، 

 رالماجست ات_ مذكر ب



143 
 

لنيل  الدولي، مذكرة بقة حسان، الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري -1
، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان شهادة الماجستير

 .2010ميرة، بجاية، 
بن خالد السعدي، قانون المنشآت المضيفة لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  -2

، يرةالسياسية، جامعة عبد الرحمان مالماجستير، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 
 .2012 ،بجاية

زيري زهية، الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا للإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مذكرة لنيل  -3
شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

2015. 
التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة عجيري عبد الوهاب، شرط  -4

الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد دباغين، سطيف، 
2014. 

بن التركية ليندة، أديبة، الاعتراف وتنفيذ القرار التحكيمي التجاري الدولي في ظل إ علال المزدادة -5
قانون الأعمال، جامعة أبو بكر بلقايد،  ، تخصصمذكرة لنيل شهادة الماجستير تشريع الدولة،

 .2000تلمسان، 
معيفي العزيز، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر  -6

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم 
 . 2006لسياسية، جامعة جيجل، ا

وليد مصطفى الطراونة، التزامات المتعاقد مع الإدارة في عقود البوت، مذكرة لنيل شهادة  -7
 .2014الماجستير، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

مذكرات الماستر _ج  

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة القرار التحكيمي وطرق الطعن وفق التشريع الأخضر حفاف،  -1
 .2017الماستر، تخصص العلاقات الدولية الخاصة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

بقدور بن عطية أمينة، الضمانات القانونية للاستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -2
الحميد بن الماستر، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

 .2023باديس، مستغانم، 
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بوليفان، تعويض المستثمر الأجنبي ضمانة أساسية لتفعيل العملية  بكتاش عبد الحفيظ، عطوش -3
الاستثمارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق 

 .2015والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
كاتية، بوشباح كاتيا، إدراج البعد البيئي في العملية الاستثمارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  بوشنة -4

تخصص القانون الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
2021. 

دة الماستر، بن الزوخ جمعة، شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الدولي، مذكرة لنيل شها -5
تخصص العلاقات الدولية الخاصة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، 

 .2015ورقلة، 
بن دادة زهية، بوطبة جهاد، فعالية شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية وفق التشريع الجزائري  -6

مال، كلية الحقوق والعلوم والاتفاقيات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأع
 .2022السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  

بن رابح ناريمان، بن شريف خديجة، مبدأ الثبات التشريعي في عقود الاستثمار في الجزائر،  -7
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2022بوعريريج، البشير الإبراهيمي، برج 
بن زموري نور، سلطة الإدارة في عقد الأشغال العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  -8

 .2014قانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
الماستر، أثاره القانونية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ثابتي سعيد، حكم التحكيم و  -9

تخصص قانون الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي طاهر، سعيدة، 
2016. 

خلفان محمد أمين، كمال محمد، سلطة الإدارة في تعديل وتوقيع الجزاءات أثناء تنفيذ العقد،  -10
أكلي  مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 .2019محند أولحاج، البويرة، 
سيد علي هشام، فتوش أحمد ياسين، ضمانات المستثمر الأجنبي في ظل قانون الاستثمار  -11

)دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  18-22وقانون رقم  09-16رقم
 .2023ي، برج بوعريريج، الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيم
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صالحي ليندة، أبركان سعيدة، الطرق البديلة لحل النزاعات التجارية وفق التشريع الجزائري،  -12
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2023مولود معمري، تيزي وزو، 
التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، مذكرة  عبيد نور الهدى، بوعبد الله إلهام، اتفاق -13

لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 
 .2023البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، 

للاستثمار،  18–22عدول نسيمة ، المبادئ الأساسية للاستثمار على ضوء القانون رقم  -14
يل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مذكرة لن

 .2023مولود معمري، تيزي وزو، 
عيسى عبد الرحيم، بلدي مباركة، الضمانات القانونية للاستثمار في الجزائر، مذكرة لنيل  -15

ة محمد البشير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعالأعمالشهادة الماستر، تخصص القانون 
 .2023الإبراهيمي برج بوعريريج، 

كرفوح مريم، إدارة الجمارك ودورها في مكافحة الجمركية: )نموذج تطبيقي مفتشيه أقسام  -16
الجمارك بأدرار(، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 .2017درار، أأحمد دراية،  السياسية، جامعة
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص دولة  ،أسامة، إعادة التوازن المالي للعقد الإداريلفراس  -17

 .2014الجلفة،  ،ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور
مجاني سمير، دور التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  -18

 .2023،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، لحقوق والعلوم السياسيةل، كلية اقانون الأعما
 موساوي فتيحة، حداوي بدرة، الرقابة القضائية على الجزاءات المالية في العقود الإدارية،  -19
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  -20

 .2021الطاهري مولاي، سعيدة، 
سفيان، الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  مياسة -21

تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج 
 .2022بوعريريج، 

 وهان فاروق، آليات حماية المستثمر الأجنبي بين القانون الدولي والقانون الداخلي، مذكرة -22
لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .2021خيضر، بسكرة، 
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ينهي رشيد، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -23
محند أولحاج، الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي 

 .2017البويرة، 
IV. النصوص القانونية 

 أ_ الدستور:

نشور بموجب المرسوم الرئاسي ، م1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة   -1
 الاستفتاءالدستوري الموافق عليه في  بالتعديل، يتعلق 1989فيفري  1في  مؤرخ 18-89رقم 

 )ملغى(. 1989مارس  01ر في اد، ص09، ج.ر.ج.ج، عدد 1989فيفري  23الشعبي بتاريخ 
 منشور بموجب ،1996نوفمبر سنة  28ـ دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ل  -2

، صادر 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996ديسمبر سنة  07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 
، 03-02قانون رقم  ، منشور بموجب2002سنة  مل ومتم  ، معد  1996ديسمبر سنة  08في 

ل ، معد  2002أفريل  14، صادر في 25عدد  ،، ج.ر.ج.ج2002أفريل سنة  10مؤرخ في 
، 2008نوفمبر سنة  15، مؤرخ في 19-08قانون رقم ب ، صادر بموج2008سنة  مومتم  

ر ، صاد2016سنة  مل ومتم  ، معد  2008نوفمبر سنة  16، صادر في 63ج.ر.ج.ج عدد 
، صادر في 14، ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس سنة  06، مؤرخ في 01-16قانون رقم بموجب
ل بالتعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة ، معد  2016مارس سنة  07

في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صادر بموجب مرسوم  2020
، صادر في 82، ج.ر.ج.ج، عدد 2020ديسمبر سنة  30ؤرخ في ، م442-20رئاسي رقم 

 .2020ديسمبر  30
 ب_ الاتفاقيات الدولية:

يطالية، حول لإتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية االا  -1
مصادق عليه  ،1991ماي  18لاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاريخ لالترقية والحماية المتبادلة 
صادر  46عدد  ،،ج.ر.ج.ج1991أكتوبر  05مؤرخ في 346-91بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .1991أكتوبر  06في 
، تتعلق بالتشجيع 1993أفريل 13الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية والفرنسية بتاريخ   -2

مؤرخ في  01-94مرسوم رئاسي رقم  عليها بموجبالمصادق  ،والحماية المتبادلة للاستثمارات
 .1994 جانفي 2، صادر في 01عدد ،،ج.ر.ج .ج1994 جانفي 2
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 متعلق سبانية،لإيمقراطية الشعبية والمملكة ادتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الالا  -3
ديسمبر  23الموقع عليه في مدريد بتاريخ  لاستثمارات،لبالترقية والحماية المتبادلة 

، 1995مارس  25رخ في مؤ  88-95رقم ،مصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي 1994
 .1994ماي  7،صادر بتاريخ  23عدد  ،ج.ر.ج.ج

، تتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة ن الجمهورية الجزائرية والفرنسيةالاتفاقية المبرمة بي  -4
  1994 جانفي 2مؤرخ في  01-94مرسوم رئاسي رقم  بموجب للاستثمارات المصادق عليها،

 .1994أكتوبر   19، صادر في 01عدد  ،.ج .ج،ج .ر
، حول التشجيع والحماية يةانيونالالجمهورية الجمهورية الجزائرية و  حكومة الاتفاق المبرم بين  -5

مصادق عليه بموجب مرسوم ، 2000فبراير  20، الموقع بالجزائر يوم للاستثمارات ينالمتبادل
 19 ، صادر في41 ، ج.ر.ج.ج، عدد2001جويلية  23 مؤرخ في 205-01رئاسي رقم 

 .2001جويلية 
تفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا، لاا  -6

، مصادق عليه 1999كتوبر أ 12ستثمارات، الموقع في الجزائر بتاريخ يتعلق بترقية وحماية الا
 ،40عدد  ،ج.ج.ج.ر ،2001جويلية  23مؤرخ في  204-01رقم  بموجب مرسوم رئاسي

 .2001 جويلية 25صادر بتاريخ 
، تتعلق بالتشجيع والحماية الأمريكيةالولايات المتحدة مبرمة بين الجمهورية الجزائرية و الاتفاقية ال  -7

س مار  3مؤرخ في  94-03بموجب مرسوم رئاسي رقم  المتبادلة للاستثمارات المصادق عليها،
 .2003مارس 8 ، صادر في16عدد ،ج..ج.رج ،2003

، تتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة ين الجمهورية الجزائرية والسودانالاتفاقية المبرمة ب  -8
 ،2003 مارس  17مؤرخ في 121-03 مرق رئاسيبموجب مرسوم  للاستثمارات المصادق عليها،

 .2003ارس م 23، صادر في 200عدد  ،.ج .جرج 
، تتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة حكومة الكويتمبرمة بين الجمهورية الجزائرية و الاتفاقية ال  -9

، مصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي 2001بتمبر س 30للاستثمارات موقع عليها بالكويت في 
نوفمبر  02، صادر في 66 عدد ،ج .ر.ج .ج ،2003أكتوبر  20مؤرخ في  370-03رقم 

2003. 
تفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الا -10

مصادق  ،2004سبتمبر  15بلشبونة يوم  علاستثمارات، الموقلالمتعلق بالترقية والحماية المتبادلة 
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 ،37عدد  ،ر.ج.ج.ج ،2005ماي  28مؤرخ في  192-05عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 .2005ماي  28يخ صادر بتار 

 النصوص التشريعية: -ج

، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003 جويلية 19مؤرخ في  10-03قانون رقم   -1
م بموجب قانون رقم م  ل ومت، معد  2003 ةويليج 20، صادر في 43المستدامة،ج.ر.ج.ج، عدد 

ر وحماية وتطوير المساحات الخضراء، ي، يتعلق بتسي2007ماي  13مؤرخ في  07-06
فيفري  17مؤرخ في  26-11، وقانون رقم 2003اي م 13، صادر في 31ج.ر.ج.ج، عدد 

، صادر 13، يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج، عدد 2011
 .2011فيفري  28في 

 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم   -2
 13-22قانون رقم بموجب ، ممتم  ل و د  ع، م2008 فريلأ 23، صادر في 21ج.ر.ج.ج، عدد 

 .2022 ةجويلي 17، صادر في 48، ج.ر.ج.ج، عدد 2022 جويلية 12مؤرخ في 
 46 بترقية الاستثمار، ج.ر.ج.ج، عدد ، يتعلق2016 أوت 03مؤرخ في  09-16قانون رقم   -3

 .(ملغى)، 2016 أوت 03صادر في 
ج.ر.ج.ج، عدد  ، يتضمن قانون الجمارك،2017فيفري  16مؤرخ في  04-17قانون رقم   -4

 .2017 فيفري 19، صادر في 11
الإلكترونية،ج.ر.ج.ج، عدد  ، يتعلق بالتجارة2018 ماي 10مؤرخ في  05-18قانون رقم   -5

 .2018ي ما 16، صادر في 28
، 2022، يتضمن قانون المالية لسنة 2021ديسمبر  30مؤرخ في  16-21رقمقانون   -6

 .2021ديسمبر  30صادر في ، 100ج.ر.ج.ج، عدد 
، يتضمن التقسيم القضائي،ج.ر.ج.ج، عدد 2022ماي  05مؤرخ في  07-22قانون رقم   -7

 . 2022 ماي 14، صادر في 32
، يتعلق بالتنظيم القضائي،ج.ر.ج.ج، عدد 2022 جوان 09مؤرخ في  10-22قانون رقم   -8

 .2022جوان  16، صادر في 41
، 59، يتعلق بالاستثمار،ج.ر.ج.ج، عدد 2022 جويلية 24مؤرخ في  18-22قانون رقم   -9

 .2022جويلية  28صادر في 
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العقار الاقتصادي  ، يحدد شروط وكيفية منح2023نوفمبر 15مؤرخ في  17-23قانون رقم  -10
نوفمبر  15، صادر في 73التابع لأملاك الموجة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، ج.ر.ج.ج، عدد 

2023. 
ج.  ،القواعد العامة للصفقات العمومية، يحدد 2023غشت  3مؤرخ في  12-23قانون رقم  -11

 .2023غشت  6في ، صادر 52ر.ج.ج، عدد 
، ج.ر.ج.ج، عدد ، يتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -12

 م.متم  ل و ، معد  1975سبتمبر 30، صادر في 78
، 78، ج.ر.ج.ج، عدد سبتمبر، يتضمن القانون التجاري 26مؤرخ في  59-75أمر رقم  -13

 م.ل ومتم  معد   ،1975ديسمبر  19صادر في 
، ج.ر.ج.ج، عدد ، يتعلق بتطوير الاستثمار2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  -14

 )ملغى(. ،2001وت أ 22، صادر في 47
، ج.ر.ج.ج، عدد ، يتعلق بتطوير الاستثمار2006 جويلية 15 مؤرخ في 08-06أمر رقم  -15

 .2006 جويلية 19، صادر في 47
، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على 2008سبتمبر  03مؤرخ في  04-08أمر رقم  -16

، صادر في 49، ج.ر.ج.ج، عدد لإنجاز مشاريع استثماريةالأراضي التابعة للدولة والموجهة 
 .2008ديسمبر  01

، 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009جوان  22مؤرخ في  01-09أمر رقم  -17
 . 2009 ةجويلي 26، صادر في 44ج.ر.ج.ج، عدد 

، يتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر.ج.ج، 1993 ركتوبأ 5مؤرخ في 12-93مرسوم تشريعي رقم  -18
 ملغى(.) ،1993أكتوبر10، صادر في 64عدد 
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 النصوص التنظيمية-د

، يتضمن القانون الأساسي لصندوق 2004أفريل  19مؤرخ في  134-04مرسوم رئاسي رقم  -1
، صادر في 27ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج.ر.ج.ج ،عدد 

 . 2004أفريل  28
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم   -2

 . 2015سبتمبر  20، صادر في 50ج.ر.ج.ج، عدد والمرفق العام، 
، يتعلق بضبط التنظيم المسبق على 2006ماي  31مؤرخ في  198-06مرسوم تنفيذي رقم  -3

 . 2006جويلية  4، صادر في 37المنشآت المصنفة لحماية البيئة، ج.ر.ج.ح، عدد 
، يحدد مجال ومحتوى وكيفيات 2007ماي  19مؤرخ في  145-07مرسوم تنفيذي رقم  -4

ماي  22، صادر في 34عدد المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج.ر.ج.ج، 
 . مل ومتم  معد  ، 2007

، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار 2008مارس  24مؤرخ في  98-09مرسوم تنفيذي رقم  -5
، 2008مارس  20، صادر في 16ح المزايا وكيفيات ذلك، ج.ر.ج.ج، عدد وطلب ومقرر من

 م. ل ومتم  معد  
منح الامتياز على  ة، يحدد شروط وكيفي2009ماي  2في  مؤرخ 152-09مرسوم تنفيذي رقم  -6

، صادر في 27، ج.ر.ج.ج، عدد ةوالموجهة لانجاز مشاريع استثماريالأراضي التابعة للدولة 
 . 2009ماي 

، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات 2017مارس  5مؤرخ في  104-17فيذي رقم مرسوم تن -7
، صادر في 16المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتسبة، ج.ر.ج.ج، عدد 

 . 2017مارس  8
، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق 2022سبتمبر  8مؤرخ في  301-22مرسوم تنفيذي رقم  -8

 18، صادر في 60توليها الدولة أهمها خاصة في مجال الاستثمار، ج.ر.ج.ج، عدد  التي
 . 2022سبتمبر 

، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية 2022سبتمبر  8مؤرخ في  298-22مرسوم تنفيذي رقم  -9
 . 2022سبتمبر  8، صادر في 60الاستثمار وسيرها، ج.ر.ج.ج، عدد 
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، يحدد كيفيه تسجيل الاستثمارات 2022سبتمبر  8خ في مؤر  299-22مرسوم تنفيذي رقم  -10
أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحميل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات 

 . 2022سبتمبر  18، صادر في 60الاستثمار، ج.ر.ج.ج، عدد 
اختيار  ، يحدد شروط وكيفية2023جانفي  14مؤرخ في  52-23مرسوم تنفيذي رقم  -11

 . 2023جانفي  15، صادر في 2مساعدين المحكمة التجارية المتخصصة، ج.ر.ج.ج، عدد 
، يحدد شروط وكيفيات اختيار 2023جانفي  14مؤرخ في  53-23مرسوم تنفيذي رقم  -12

 . 2023جانفي  15، مؤرخ في 2عدد مة التجارية المتخصصة، ج.ر.ج.ج، مساعدين المحك
، يحدد مكونات العقار الاقتصادي 2023ديسمبر  28مؤرخ في  486-23مرسوم تنفيذي رقم  -13

التابع لأملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، ج.ر.ج.ج، 
 . 2023ديسمبر  30، صادر في 85عدد 

ط وكيفيات منح يحدد شرو  2023ديسمبر  28مؤرخ في  487-23مرسوم تنفيذي رقم  -14
الامتياز التابع القابل للتحويل الى التنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة 

 .2023ديسمبر  30، صادر في 85الموجه لانجاز مشاريع استثمارية، ج.ر.ج.ج، عدد 
، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة 1964نوفمبر  21قرار مؤرخ في  -15
، صادر في 6لمطبق على صفقات الأشغال بوزارة الأشغال العمومية والنقل، ج.ر.ج.ج، عدد ا

 . 1965جانفي  19
، يتعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاريع 2009فيفري  24قرار الوزاري مشترك مؤرخ في  -16

 . 2009أفريل  29، صادر 25الاستثمار، ج.ر.ج.ج، عدد 
جراء ، 2009مارس  18قرار وزاري مؤرخ في  -17 يحدد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وا 

 .2009ماي  24، صادر في 31تقديمه، عدد 
 

 ثانيا: باللغة الفرنسية

- Ouvrages: 

1- CORNU Gérard, vocabulaire, 5 éd, ED PUF et de LTA, 1996. 
2- HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la 

lumière des conventions  Franco Algériennes, litec, Paris, 2000 . 
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3- LAUAT André, Le sous développement, Stratégies et résultats, 
Edition ellipses, Paris, 1999. 

4- FOUCHARD Philippe, «l’arbitrage international en France après le 
décret du 12 mai 1981». In Journal du Droit International; N° 2, Avril 
- Mai - Juin 1982. 
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: ملخص
يتضمن تنظيم المركز القانوني لممستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال الدولية حقوق وواجبات تترتب 

بموجب العقد والقوانين المحمية والدولية، والتي تم تكريسها من طرف المشرع الجزائري في مختمف القوانين، تجسدت في مبادئ أساسية 
تضمن حقوق المستثمر الأجنبي، منها الاستقرار التشريعي، المساواة، الشفافية، حرية الاستثمار، وكذلك الحق في تحويل رؤوس 

الأموال والعائدات، الاستفادة من الامتيازات، ولتعزيز هذه الضمانات، استحدثت الجزائر آليات قانونية، منها المنصة الرقمية 
نشاء قضاء تجاري  لممستثمر، حماية الممكية الفكرية، منح الامتياز عمى أراضي الدولة، الإعفاء من إجراءات التوطين البنكي، وا 

متخصص، ولطمأنة المستثمر الأجنبي المتعاقد عمى حماية هذه الحقوق في حالة وقوع نزاع مع الإدارة عممت الحكومة الجزائرية عمى 
. تكريس حق المجوء إلى التحكيم التجاري 

في المقابل، هناك مجموعة من الالتزامات التي تترتب عمى المستثمر الأجنبي، منها الالتزام بشروط العقد المتفق عميها، 
الالتزام بالتسجيل، التنفيذ الشخصي لمعقد، إنجاز المشروع ضمن المواعيد المحددة، والحفاظ عمى البيئة والصحة العامة، وفي حالة 
عدم قيام المستثمر بأداء التزام معين، يحق للإدارة توقيع جزاءات قد تكون مالية مثل غرامات التأخير أو تعويضات، مصادرة مبمغ 
التأمين، أو جزاءات غير مالية مثل الوقف المؤقت لممشروع، سحب الامتيازات، كما قد تصل إلى فسخ العقد بين الإدارة والمستثمر 

 .الأجنبي
Résumé 

L'organisation du statut juridique de l'investisseur étranger contractant avec l'administration 
dans les contrats de travaux publics internationaux comprend des droits et des obligations découlant 
du contrat et des lois locales et internationales, qui ont été consacrées par le législateur algérien 
dans diverses lois. Ces droits sont incarnés par des principes fondamentaux garantissant les droits 
de l'investisseur étranger, tels que la stabilité législative, l'égalité et la transparence, la liberté 
d'investissement, ainsi que le droit de transférer des capitaux et des revenus, de bénéficier des 
avantages. Pour renforcer ces garanties, l'Algérie a introduit des mécanismes juridiques tels que la 
plateforme numérique pour les investisseurs, la protection de la propriété intellectuelle, l'octroi de 
concessions sur les terres de l'État, l'exemption des procédures de domiciliation bancaire et la 
création d'une juridiction commerciale spécialisée. Pour rassurer l'investisseur étranger contractant 
quant à la protection de ces droits en cas de litige avec l'administration, le gouvernement algérien a 
consacré le droit de recourir à l'arbitrage commercial. 

En contrepartie, il existe un ensemble d'obligations incombant à l'investisseur étranger, 
notamment l'obligation de respecter les conditions du contrat convenu, l'obligation d'enregistrer et de 
déclarer le projet, l'exécution personnelle du contrat, la réalisation du projet dans les délais impartis 
et la préservation de l'environnement et de la santé publique. En cas de manquement à une 
obligation, l'administration a le droit d'imposer des sanctions qui peuvent être financières, comme 
des pénalités de retard ou des indemnisations, la confiscation de la garantie, ou des sanctions non 
financières, telles que la suspension temporaire du projet, le retrait des avantages, voire la résiliation 
du contrat entre l'administration et l'investisseur étranger. 
 


